الضوابط الشرعية 
في المعاوضة على الحقوق والالتزامات 

وتطبيقاتها المعاصرة
بحث مقدم للندوة الفقهية الأولى في المعاملات المالية

التي ينظمها: موقع الفقه الإسلامي، والمجموعة الشرعية لبنك البلاد
إعداد

د. عبدالرحمن بن عبدالله السند

الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء

رئيس قسم الفقه المقارن
13/ رمضان/ 1429
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه؛ وبعد:

فإن هذا الدين الذي رضيه الله جل وعلا للناس، شرعٌ متكاملٌ من جميع جوانب الحياة، وصالح لكل زمان ومكان، فما من حادثة تنزل بالمسلمين، إلا ولها في كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، الحكم والبيان.

وإن الناظر اليقظ في التاريخ العلمي للإسلام، يتوقف بذهول عند حقبة من الزمن طالت، ظهرت فيها الدعوة إلى إغلاق باب الاجتهاد، بحجة عدم الحاجة إليه، أو عدم توافر المجتهد، إلا أن ذلك لم يستمر بفضل الله تعالى، في عصر تغيرت فيه الأوضاع والعلاقات، وتكاثرت فيه الآلات والمخترعات، منذ القرن الثاني عشر الهجري على وجه التقريب، حتى عصرنا هذا الذي اكتسب بحق نعت (عصر السرعة).
ظهرت في هذا العصر العديد من الأقضية والنوازل، في جل أبواب الفقه الإسلامي، مما يجعل المهمة على العالم والفقيه والباحث أكبر، والتبعة عليه أثقل، يدفعه ذلك إلى مزيدٍ من البحث والنظر وإعمال الفكر وكد الذهن، لبيان الأحكام الشرعية المبنية على الكتاب والسنة، وعلى القواعد المنضبطة، والأسس السليمة.

ولقد كان لباب المعاملات، لا سيما المالية والاقتصادية والمصرفية، النصيب الأوفر من ذلك.

وفي هذه الورقات نتناول إحدى هذه النوازل المنتشرة في الساحة العلمية والعملية، وهي: 
(المعاوضة على الحقوق والالتزامات؛ وتطبيقاتها المعاصرة).
وقد انتظم البحث في مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.

المقدمة.
التمهيد، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الملكية.

المطلب الثاني: تعريف المال.
المطلب الثالث: تعريف الحق.
المطلب الرابع: تعريف الالتزام.
المطلب الخامس: تعريف المعاوضة.

المطلب السادس: الفرق بين المنفعة، والانتفاع.
المبحث الأول: تحقق المالية في الحقوق والالتزامات، وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: مالية المنافع.

المطلب الثاني: اعتبار (الحقوق والالتزامات) منافع.

المطلب الثالث: مالية (الحقوق والالتزامات).

المطلب الرابع: الاعتياض عن (الحقوق والالتزامات).

المطلب الخامس: أقسام الحقوق من حيث ماليتها.
المبحث الثاني: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات.

المبحث الثالث: التطبيقات المعاصرة في المعاوضة على الحقوق.

المبحث الرابع: التطبيقات المعاصرة في المعاوضة على الالتزامات.
الخاتمة، وفيها أبرز النتائج.
وبالله التوفيق، ومنه نستمد العون والتسديد.
تمهيد
يحسن قبل الدخول في ثنايا البحث، وتفاصيل المسائل، التمهيد للموضوع بتأصيل وتقعيد، يكون بمثابة نقاط انطلاق لما يليه من مباحث.


ولذا فإننا بحاجة لبيان بعض الموضوعات التي ينبني عليها ما نحن بصدد بيانه، وذلك في ستة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الملكية:
لقد تناولت أقلام العلماء والباحثين، هذه المسألة منذ وقتٍ مبكر، وتتابع المؤلفون في تقريرها وتأصيلها كنظرية فقهية(
)، حتى أمكن الجزم باستيفائها بحثاً، مما يجعل المرء بعد ذلك لا يطمع أن يُضفي جديداً.
ولما تقدم، ولكون البحث ليس من اختصاصه تقصي المسألة، اكتفيت بالإيجاز.

تعريف الملكية في اللغة:
من الفعل ملك، يملك تملكاً وملكاً، والمعنى: احتواء الشيء، والقدرة عليه، والاستبداد به، والتصرف به، وهو يُثلّث(
).  
وفي الاصطلاح:

   عرفه بعض الحنفية(
) فقال: الملك هو قدرةٌ يثبتها الشارع ابتداءً على التصرف إلا لمانع.

   وجاء في شرح حدود ابن عرفة(
): (الملك: التصرف في الشيء، بكل أمرٍ جائز، فعلاً أو حكماً).
وقال ابن السبكي: (هو حكمٌ شرعي، يُقدّر في عينٍ أو منفعة، يقتضي تمكّن من يُنسب إليه، من انتفاعه، والعوض عنه، من حيث هو كذلك) (
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (الملك هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة)(
).
وهذه التعاريف تتناول جميع أنواع الملكية، من ملكية الأعيان والمنافع، وبه يتضح أن الملك عبارة عن علاقة الإنسان بالمال، وما في حكمه من المنافع(
).

وبهذا يتبين أن الملكية ليست شيئاً مادياً، وإنما هي نوع من الحقوق(
).

وما تقدم من التعاريف، ليست حداً دقيقاً كما هو متبادر، وإنما هي للتقريب، ولذا يقول الشيخ علي الخفيف: (إن معنى الملكية أو تعريفها في الفقه الإسلامي تعوزه الدقة والتحديد، وكان من نتيجة ذلك عدم تحديد ما يُعد من قبيل الملك، وما يعد من قبيل الاختصاص لا الملك، أو عدم التفرقة بين الملك والاختصاص، في حين أن حق الملكية في الفقه الوضعي محدود، فلم تختلف فيه الآراء) (
).
المطلب الثاني: تعريف المال:
في اللغة: ما ملكته من كل شيء، وهو اسم لجميع ما يملكه الإنسان، وأصله: ما يميل إليه الطبع(
).
وفي الاصطلاح الفقهي، اتجاهان مشهوران في تعريفه، لهما تأثير ظاهر لما نحن بصدد تقريره، لذا حسُن بسط الخلاف(
):

الاتجاه الأول: للحنفية، وقد ضيّقوا مفهوم المال، فاشترطوا فيه أن يكون شيئاً مادياً محسوساً له وجود خارجي.

فقد عرفه في المبسوط(
) بأنه: (اسمٌ لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التموّل والإحراز).
ووقفت في حاشية ابن عابدين على تعريفين؛ الأول في أول كتاب البيع، وهو قوله: (المال ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والماليّة تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم) (
).
والثاني في أول كتاب الزكاة، وهو قوله: (المال ما يُتموّل ويدّخر للحاجة، وهو خاصٌ بالأعيان، فخرج به تمليك المنافع) (
).
وهو صريح في المسألة.

وقد عرفه الأستاذ مصطفى الزرقا في نظر فقهاء المذهب الحنفي بالتعريف التالي: (المال هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس) (
).
الاتجاه الثاني: للجمهور، وقد وسّعوا مفهوم المال، بأن يكون عينياً ومعنوياً.
قال الشاطبي: (وأعني بالمال ما يقع عليه المِلك، واستبدّ به المالك عن غيره، إذا أخذه من وجهه) (
).  قلت: والمِلك يقع على المنافع كما الأعيان.
وقال الشافعي في تعريف المال: (ماله قيمة يباع بها، وتلزم مُتلِفه وإن قَلّت)(
).

وقال ابن قدامة في تعريفه: (هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة) (
).

الموازنة بين الاتجاهين: الأظهر والله أعلم الاتجاه الثاني؛ لأمور:

1- أن قصر مفهوم (المال) على الأشياء العينية المادية لم يرد في الشرع.

2- أن التعريف اللغوي للمال ينصر اتجاه الجمهور ويؤيده(
).
3- أن العرف جارٍ باعتبار ماليّة غير الأشياء المادية؛ كبعض المنافع والحقوق(
)، ومن المتقرر أن مالم يرد تحديده في الشرع(
)، فمرده للعرف(
).
4- أن الشارع قد سوّغ أن تكون المنفعة مهراً في النكاح(
)، والمهر يجب أن يكون مالاً، لقوله تعالى بعد تعداد محرمات النساء: (ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ       ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ) (
).
وبعد هذا التقرير يتبين أن المنظور إليه في ماليّة الأشياء؛ ليس هو عينية الشيء المادي، وإنما: منفعته وأثره، فما لا منفعة فيه، ليس مالاً ولو كان شيئاً عينياً، فمناط المالية إذن هو المنفعة لا العينية.
وتأسيساً على هذا يتسع المناط أو القياس العام ليشمل: كل منفعة، ذات قيمة بين الناس، ولم يكن محرماً الانتفاع بها شرعاً.
فهذه ثلاثة قيودٍ للمال:

· أن يكون له قيمة في العادة، بحيث يتباذله الناس ويتموّلونه.

· أن يشتمل على منفعة مقصودة(
).
· أن يُعتدّ بهذه المنفعة شرعاً(
).
بل يتسع هذا المناط أو القياس العام ليشمل كل شيءٍ لم يكن مالاً في الأصل؛ إذا ظهرت له منفعة فيما بعد، ما دام حكم المالية -شرعاً- يدور على ما للشيء من أثرٍ ظاهر يتعلق بالنفع. فأمصال اللقاح قوامها في الأصل (جراثيم ضارة) لكنها أصبحت اليوم أموالاً ذات قيمة عالمية بعد أن ظهر نفعه في مقاومة الأوبئة (
). 
فمناط المالية إذن هو المنفعة، ولذلك كان بذل المال لا يجوز إلا في منفعة، بالاتفاق.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا؛ وهذا متفقٌ عليه بين العلماء) (
).

وقال: (والمنفعة التي لا قيمة لها فى العادة، بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها، لا يصح أن يرد عليها عقد إجارة، ولا عقد بيع؛ بالاتفاق) (
).
وقال: (العين والمنفعة التي لا قيمة لها عادةً، لا يصح أن يَرِد عليها عقد بيع وإجارة اتفاقاً)(
).
وقال النووي: (ما لا نفع فيه ليس بمال، فأخذ المال في مقابلته باطل) (
).
وقال المازري: (يجب أن تعلم أن ما لا منفعة فيه أصلاً، لا يجوز العقد به ولا عليه، لأن ذلك يكون من أكل المال بالباطل) (
).
وأما اشتراط أن يكون من غير حاجة أو ضرورة(
)، فلا حاجة لرسمه كقيدٍ ضابط، وإنما هي استثناءات من أصلٍ عام، تجري في سائر أبواب الفقه، وقد أفردها الفقهاء والأصوليون بالحديث في مثاني تصانيفهم، وبينوا ضوابطها ووقت إعمالها.
المطلب الثالث: تعريف الحق: 

في اللغة: الصواب، والثابت الذي لا يجوز إنكاره(
).

وفي الاصطلاح: اختصاصٌ شرعي يترتب عليه سلطة أو تكليفاً(
).
توضيح التعريف(
):

(اختصاص): علاقة تشمل المختص (صاحب الحق) والمختص به (الحق).

(شرعي): مصدره الشريعة.

(سلطة): على شخص (كالولاية)، أو شيء (كالملكية).

(تكليف): عهدة شخصية (كقيام الأجير بعمله)، أو مالية (وفاء الدين).

المطلب الرابع: تعريف الالتزام:
لغة: الارتباط، والإيجاب على النفس(
).

اصطلاحاً: تكليف الشخص بفعل، أو بامتناع عن فعل، لمصلحة غيره(
).

فالالتزام هو تكليف وعهدة لصاحب الحق على غيره.
وقد يكون بلا كلفة، فيكون مجرد امتناع عن استعمال حقٍ ثابت للملتزِم، وهذا الامتناع يتحقق به مصلحة للغير.
ويتبين من هذا أن الحق هو موضوع الالتزام، إذ الالتزام يعتبر حقاً بالنسبة للشخص المستفيد.
ولا يعني هذا ترادفهما، وإنما ترابطهما؛ فلكل منهما مفهوم وطبيعة، فالحق أمر إيجابي يقوم على الاستيفاء، والالتزام أمر سلبي يقوم على الوفاء(
).
· ويتبين مما تقدم من تعريف الملكية، والمال، والحق، والالتزام:
أن العلاقة بين الثلاثة الأولى من حيث اللغة متقاربة جداً.

ففي القاموس المحيط(
)؛ جعل من معاني الحق: المال، والمِلك.
وأما من حيث الاصطلاح الفقهي:
· فالحق أعم من المِلك(
). فكل مِلك حق(
)، وليس كل حق قابلاً للملكية؛ فمن الحقوق ما يكون محلاً للملك، ومنها ما لا يكون كذلك(
).

· والمِلك أعم من المال(
) من وجه، وأخص منه من وجه، فمن المال ما يُملك، ومنه ما لا يُملك(
)، ومن المِلك ما هو مال، ومنه ما ليس كذلك(
).
· كما أن الحق أعم من المال من وجه، وأخص منه من وجه، فمن الحقوق ما يعتبر مالاً، ومنها ما لا يعتبر مالاً(
).
· والحق هو موضوع الالتزام(
).

المطلب الخامس: تعريف المعاوضة، أو الاعتياض، وصورها:
المسألة الأولى: تعريفها:

في اللغة: أخذ العوض وهو البدل، وهو عقد يعطي كل طرفٍ فيه نفس المقدار من المنفعة الذي يعطيه الطرف الآخر(
). فهو أخذ شيء مقابل شيء أو إعطاؤه.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي(
).

المسألة الثانية: صورها:
الاعتياض عن الحقوق يمكن بطريقين:
1- الاعتياض عن طريق البيع، وحقيقته: نقل ما كان يملكه البائع إلى المشتري بجميع مقتضيات النقل.
2- الاعتياض عن طريق الصلح والتنازل، وحقيقته: إسقاط النازل حقه، ولكن لا ينتقل الحق إلى المنزول له بمجرد نزوله، ولكن يزول مزاحمة النازل بمقابلة المنزول له(
).
وقد ذكر العز بن عبدالسلام(
)، والقرافي(
)؛ هذين الطريقين، والفرق بينهما.

ومحصلة قولهم: أن التصرف في الحقوق والأملاك ينقسم إلى نقلٍ وإسقاط.

· النقل، ويكون:
(1) بعوض:
أ ) في الأعيان: كالبيع، والقرض.

           ب) في المنافع: كالإجارة، والجعالة.

(2) بغير عوض: كالهبة، والوقف، والصدقة.
· الإسقاط، ويكون:
(1) بعوض: كالخلع، والعفو على مال.

(2) بغير عوض: كالإبراء من الدين.
ومن المتعين على الباحث التفريق بينهما، إذ من الحقوق ما يصح أن يجري عليه الطريقان، النقل والإسقاط، ومنها ما لا يصح أن يجري عليه سوى الطريق الثاني.

والتمييز بين هذه الحقوق هو ما سنتناوله في المطلب التالي. 

المطلب السادس: الفرق بين المنفعة، والانتفاع:
فرّق الجمهور بين (ملك المنفعة) و(ملك الانتفاع) (
).

أما المالكية فبوضوح، من أبرزهم القرافي في الفروق(
)، في الفرق الثلاثون.

ومن الشافعية؛ الزركشي في المنثور(
)، والسيوطي في الأشباه والنظائر(
).

ومن الحنابلة؛ ابن القيم في بدائع الفوائد(
)، وابن رجب في القواعد(
).

ولم أقف للحنفية على تفريق لهما، وظاهر كلامهم أنهما شيءٌ واحد(
).

ذلك أن الملك إما أن يكون: ملك (ذات، أو منفعة، أو انتفاع) (
)، ولكل نوع من هذه الأنواع أحكام.

أما ملكية الذات (الرقبة)، (العين)؛ فهي من الوضوح بما لا تحتاج معه إلى بيان.

وإنما يقع الاشتباه بين ملكية المنفعة، وملكية الانتفاع(
).

يوجز ابن القيم، الفرق بينهما بقوله: (تمليك المنفعة شيء، وتمليك الانتفاع شيءٌ آخر، فالأول يملك به الانتفاعَ والمعاوضةَ، والثاني يملك به الانتفاعَ دون المعاوضة) (
).

ويقول القرافي: (الفرق الثلاثون/ بين قاعدة تمليك الانتفاع، وبين قاعدة تمليك المنفعة: تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه، ويُمكّن غيره من الانتفاع، بعوض وبغير عوض) (
).

ومن أمثلة ملكية المنفعة: الإجارة، والعارية. فلمالكها أن (يتصرف في هذه المنفعة، تصرف المُلاّك في أملاكهم، على جَرْي العادة، على الوجه الذي ملكه، فهو تمليك مطلق في زمن خاص) (
).

ومن أمثلة ملكية الانتفاع (أو حق الانتفاع): (الجلوس في الجوامع والمساجد والأسواق ومواضع النسك، فله أن ينتفع بنفسه فقط. ولو حاول أن يُأجّر، أو يُسكن غيره، أو يُعاوض عليه بطريقٍ من طرق المعاوضات؛ امتُنع ذلك) (
)، لكن يجوز أن يتنازل عنها بمال.

وأكد هذا المعنى ابن رجب، حيث أجاز في ملك المنفعة: النقل والمعاوضة، بينما في ملك الانتفاع: النقل بلا عوض، والإسقاط على عوض، وقال: (وفي جواز نقله بعوض خلاف) (
).  

وتعلُّقُ هذا بما نحن بصدده؛ أن الحقوق تجري على هذه الأنواع.
وما ذهب له بعض الباحثين(
) من أن تفريق الجمهور بين المنفعة والانتفاع، مجرد اصطلاح، ولا مشاحة فيه، فيه نظر لما تقدم تقريره.
فلا بد من التفريق(
):

بين الحقوق التي هي من قبيل المِلك؛ فهذه أموال يحق لأصحابها مطلق التصرف بها، من نقلٍ أو إسقاط، كما تقدم.

وبين الحقوق التي هي من قبيل الإباحة والإذن (الاختصاص) ، فهذه لا يصح عقد البيع عليها؛ (لأن البيع فرعٌ عن ثبوت الملك، لكن يجوز له النزول عنها لغيره مجاناً، أو بعوض لا على وجه البيع، ويكون المنـزول له أحق بها من غيره) (
).
فالأول هو (ملك المنفعة)، وأما الثاني فهو (حق الانتفاع).
· كيف يُعرف أن هذا (الحق) من قبيل ملك المنفعة، أو ملك الانتفاع ؟
التمييز بينهما؛ يعود إلى السبب الذي أثبت هذا الحق لصاحبه، فإن كان مقيداً على الاقتصار على استيفاء الحق من صاحبه بنفسه فقط، كان (ملك انتفاع).

وإن كان غير مقيد لا يقتصر عليه، بل له أن يستوفيه بنفسه، وله أن يتصرف به، كان (ملك منفعة)(
).  
المبحث الأول: تحقق المالية في الحقوق والالتزامات:
سنتناول هذا المبحث، من خلال المطالب التالية:

المطلب الأول: مالية المنافع:
تناول الباحثون هذه المسألة، في ثنايا حديثهم عن الملكية والحق(
)، ولسنا في حاجة إلى بسط المسألة، إذ مدرك الخلاف ومأخذ الحكم فيها مبني على ما تقرر لنا في تعريف المال، ولذا نسوق الأقوال بإيجاز:
اختلف الفقهاء في اعتبار المنافع أموالاً أم لا، على قولين:

القول الأول: أنها ليست أموالاً متقومة بنفسها؛ لأن صفة المالية لا تثبت إلا بالتموّل، وهو كسب الشيء وإحرازه وحيازته، وغير المحرز ليس مالاً متقوماً، والمنافع لا تحرز ولا تحاز؛ ما يعني أن صفة الماليّة لا تتأتّى عليها. 

وهذا مذهب الحنفية، وهو مصرح به لديهم، كما في تعريف المال المتقدم نقله: (ما يُتموّل ويدّخر للحاجة، وهو خاصٌ بالأعيان، فخرج به تمليك المنافع).
القول الثاني: أن المنافع أموال متقومة مضمونة، تجري مجرى سائر الأموال من الأعيان.

وهو مذهب الجمهور.

وتقدم ما يفيد ترجيح هذا القول، في مطلب تعريف المال.
ويضاف هنا: أن هذا القول أعمل المعنى من المال والتفت إليه، ولم يضيق النظرة في الأعيان، إذ المقصود الأعظم منها هو منافعها، وليست تقصد لذاتها(
).

يقول العز بن عبد السلام في معرض كلامٍ له عن المنافع: إن (الشرع قد قوّمها ونزّلها منزلة الأموال ... لأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال) (
).
ويقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى: (المنفعة لا شك أنها من الأعواض المالية) (
).

ويقول مصطفى الزرقا: (من الواضح أن نظرية الاجتهاد الشافعي والحنبلي في إلحاق المنافع بالأعيان في المالية والتقوم الذاتي، هي أحكم وأمتن وأجرى مع حكمة التشريع ومصلحة التطبيق وصيانة الحقوق من نظرية فقهائنا في الاجتهاد الحنفي. فإن اعتبار المنافع غير ذات قيمة في نفسها ليس عليه دليل واضح قوي من أدلة الشريعة، لا من نصوصها ولا من أصولها؛ وإنما هو غلو في النزعة المادية بنظرية المال والقيمة في الاجتهاد الحنفي)(
).
المطلب الثاني: اعتبار (الحقوق والالتزامات) منافع:
عدّ جملة من الباحثين الحقوق منافع(
)، وأجروا عليها أحكامها، غير أن ذلك لا يستقيم بكل حال، فعند التأمل في تعريف الحق نجد أنه يمنح سلطةً أو تكليفاً، ومنح السلطة هذه يجري على كثير من المنافع من غير إشكال، أما كونه تكليفاً فلا يكون كذلك.
وذهب آخرون إلى التفريق بينهما(
).

والتحقيق أن الحقوق مفهوم أوسع من المنافع، ولذا يجري بينهما تداخلاً في مسائل، وتنافراً في مسائل أُخر، وتوضيح ذلك(
):
· أن كلاهما لا يقع على عين محسوسة.
· المنافع مرتبطة بأعيان، تكون هذه الأعيان مملوكة لآخر، بخلاف الحقوق.
· المنافع في الغالب ملكيتها مؤقتة، بخلاف الحقوق.
· المنافع لا يمكن بيعها على سبيل التأبيد، بخلاف الحقوق.

ولذا فإنه في نظر الباحث، من حيث التحرير العلمي في باب التأصيل، أن يُفرد كل منهما في بابٍ مستقل، للوصول لنتائج أكثر دقة وأسلم من الخطأ، وهذا ما سنقوم به، وسنتناول الحقوق لوحدها في المطلب التالي.
المطلب الثالث: مالية (الحقوق والالتزامات):
نص عدد من الباحثين على هذه المسألة، وبحثها(
)، وخلاصتها أن الحنفية يرون أن الحق تحديداً ليس بمال(
)، كما هو قولهم في المنافع.

بينما يذهب الجمهور إلى اعتبارها أموالاً من حيث الجملة(
).

ولا حاجة في إطالة عرض الخلاف والترجيح، إذ ما ذكرته في مطلب (تعريف المال)، ومطلب (مالية المنافع)، يغني عن إعادة وتكرار الأقوال هنا، حيث مأخذ المسألة، ومدرك الخلاف، واتجاهات المذاهب، والنتيجة فيها واحدة.
المطلب الرابع: الاعتياض عن (الحقوق والالتزامات):
الفرع الأول: الاعتياض عن الحقوق:

 
الاعتياض عنها، مبني على ماليتها، ولذا فيتصور في المسألة قولان:

القول الأول:  للحنفية الذين لا يرون الحقوق مالاً، وبالتالي لا يجيزون الاعتياض عنها، لأنها ليست بمال، ولذا نصوا على عدم جواز الاعتياض عن الحقوق، وأنها لا تحتمل التمليك(
).
على تفصيلٍ لهم في الاعتياض عنها، إذ يجيزون ذلك في بعض الأحوال(
)، كما يجيزون بيع بعضها تبعاً لا استقلالاً(
).
وقاعدة ذلك عندهم: (أن الحق إذا كان مجرّداً عن الملك؛ فإنه لا يجوز الاعتياض عنه، وإن كان حقاً متقرّراً في المحل الذي تعلّق به؛ صح الاعتياض عنه.

وفرّق البعض الآخر من الحنفية بقاعدة أخرى هي: أن الحق إذا كان شرع لدفع الضرر فلا يجوز الاعتياض عنه، وإذا كانت ثبت على وجه البر والصلة فيكون ثابتاً له أصالة، فيصح الاعتياض عنه.

ومن يرجع إلى الأمثلة التي أوردوها يتبين له أنه لا يكاد يوجد فرق بين القاعدتين) (
).

  القول الثاني: للجمهور، الذين يعتبرون الحقوق أموالاً من حيث الجملة(
)، وبناءً على ذلك فيجيزون الاعتياض عنها، من حيث هي مال، آخذين في الاعتبار بداهة، خلو المعاملة من محاذير العقد والمعاوضة عموماً.
إلا أن إصدار الأحكام على ضوء هذا التقسيم، فيه تعميم واسع، من شأنه أن يُنتج أحكاماً إجمالية لا تأخذ في الاعتبار ظروف كل حق على حدة.

مما يجعل من المتعيّن دراسة كل نوع من أنواع الحقوق والالتزامات بشكل مستقل، بعرض مفصّل من الناحية التنظيمية إن كانت، والاقتصادية، ثم من الناحية الشرعية.

وهذا ما يؤكده الواقع العملي في الحكم على الاعتياض عن الحقوق والالتزامات، إذ ليست هي على درجة واحدة(
).

يقول الشيخ علي الخفيف: (جواز الاعتياض عن بعض الحقوق وعدم جوازه لا يرجع في الفقه الإسلامي إلى ضابط عام واضح الحدود، وإنما يختلف الحكم باختلاف الحقوق، واختلاف الأعراف، حتى كان لكل حقٍ حكمٌ لا يستند فيه إلى أصلٍ عام، فاختلفت لذلك الآراء) (
).

وقد أكد أصحاب الأبحاث التي قدمت لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة(
)، في موضوع (الحقوق المعنوية)؛ على هذا المعنى، حيث أجازوا الاعتياض عن بعض الحقوق، بضوابط وليس على الإطلاق.

يقول أحدهم: (لو استقصينا ما كتبه الفقهاء في هذا الباب لوجدنا أن أنواع الحقوق كثيرة، وعبارات الفقهاء فيها مختلفة، ولم أظفر بعدُ بكلمة جامعة تشمل جميع أنواع الحقوق، ويوضح الضابط الذي يمكن أن تُبنى عليه المسائل في الموضوع، فنحتاج أن نستخرج الضوابط في هذا الباب من دلائل القرآن والسنة، والجزئيات المبعثرة في كتب الفقه التي يمكن أن تصير نظائر لما نحن بصدده) (
).

وقد ظهر مثل هذا أكثر من خلال المناقشات(
)؛ من أبرزها قول رئيس المجمع الشيخ بكر أبو زيد مداخلاً: (في الواقع هناك مسألة بسيطة، وإن كان يُراد بحث بيع الحقوق المعنوية من حيث الأصل... فهذا شيء، أما إذا أردنا الدخول في التفاصيل والقضايا التي تنطلق من الحقوق المعنوية... فلا شك أن في بعض هذه المفردات أحكامًا تنفرد بها عن بعضها... وأحب أن أطرح هذا الشيء لإثارته... وأنه فرقٌ بين المبدأ العام.. وبين القضايا الأعيان التي تدخل في هذا)(
).
 وظهر هذا جلياً في قرار المجمع، حيث اتُّخِذ له عنوان: (قرار بشأن الحقوق المعنوية)، بينما في نص القرار حُذِفت لفظة (الحقوق المعنوية) واستعيض عنها بالتنصيص على اعتبار ماليّة أعيان حقوق محددة هي: (الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية(
)، والتأليف، والاختراع أو الابتكار) (
).

وما جاء في قرار المجمع، تصرفٌ سديد، يُعفيه من تبعة تعميم القرار على جميع الحقوق المعنوية، وهذا ما لا يذهب إليه الأعضاء بحال، كما هو ظاهر من مناقشات الموضوع، وطريقة عرضهم له.

أقول: إن هذه النتيجة، كفيلة بوضع الأمر عائماً لا يركن إلى عزاز، ولذلك فلا أقل من الاجتهاد في وضع تقسيمٍ إجمالي للحقوق من حيث ماليتها، يكون بمثابة قواعد وأصول عامة، تعين الفقيه والباحث على الوصول للحكم فيها، ويتعامل على ضوئها، مع المعطيات التي أمامه في كل نازلة من الحقوق، ويجتهد رأيه في كل قضية بعينها، وهو ما سأطرحه في المطلب الآتي.
وكذلك الاجتهاد في وضع أطر وضوابط شرعية، تقرّب للباحثين التوصّل للحكم الشرعي في المعاوضة عن هذه الحقوق والالتزامات، وهذا ما سنتناوله في المبحث القادم.
الفرع الثاني: الاعتياض عن الالتزامات:

الاعتياض عنها، كالاعتياض عن الحقوق. ولقد كان لاختلاف مفهوم كلٍ منها، أثرٌ في وجود بعض الفروق بينهما، من حيث الاعتياض عنها، نبيّنها في مسألتين:

المسألة الأولى:
نستذكر فيها تعريف الالتزام بأنه: (تكليف الشخص بفعل، أو بامتناع عن فعل، لمصلحة غيره). فينبغي التفريق من حيث الاعتياض عن الالتزامات، بين صورتين:

1. الامتناع عن فعل: بأن يكون هذا الالتزام حقاً ثابتاً للملتزِم أصالةً، وأراد أن يتنازل عنه على عوض، مقابل تعهده بعدم استعماله والتصرف فيه؛ مثل: حق الزوج في التعدد، فتعتاض زوجته منه ذلك، مقابل التزامه أمامها بعدم استعماله، ومثله: حق الزوجة في المبيت ونحو ذلك. وهذا جائز على ما تقدم تقريره، من جواز الاعتياض عن الحقوق والالتزامات بضوابطه التي سيأتي بيانها.
2. التكليف بفعل: بأن يكون هذا الالتزام يُراد إنشاؤه ابتداءً، فهو لم يثبُت حقاً للآخر بعدُ. وحكم بذل العوض فيه؛ يختلف باختلاف الفعل الذي تعلّق به هذا الالتزام:
· فإن كان الفعل محرماً، حرُم بذل العوض فيه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.

· وإن كان الفعل جائزاً، فيُشترط في جواز بذل العوض فيه؛ ألا يؤول إلى محرم.
المسألة الثانية:

أن الالتزام في العقود؛ وعدٌ مُلزم، ما يعني أن العقد نافذٌ حُكماً، وإن لم يكُن حاصلاً حقيقةً، ومن المتقرر أن (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)، و(العبرة في العقود بما في نفس الأمر، لا بما في ظن المكلف) (
).

ولذلك مُنع (الوعد الملزم) في بيع المرابحة كما تجريه البنوك؛ لأن العقد ينفذ، والبنك لم يتملّك السلعة، فيكون قد باع ما لا يملك.

المطلب الخامس: أقسام الحقوق من حيث ماليتها:

ثمة تقسيم مناسب للحقوق من حيث ماليتها(
) يجمع شتاتها، وينظم متفرقها، وإن كان لا يخلو من إجمال، إلا أنه يعد آلة معينة للباحث في الوصول للحكم في (الحق) المراد بحثه، كما أشرت لذلك قريباً.
وإن الحسم بصوابه أو تخطئته يحتاج إلى استقراءٍ واسع، من عددٍ وافرٍ من الباحث الضليع، أو من خلال مركز بحثي، أو مؤسسة علمية، أو هيئة شرعية، أو مجمع فقهي.

وإني أدعو من خلال هذه الندوة الفقهية المباركة المعنيّة بالماليّة المعاصرة؛ القائمين عليها إلى تبني هذا المشروع، إذ في ذلك الاستقراء فائدة كبيرة، ومنفعة جليلة للفقه والفقهاء، بحيث يكون قاعدة ضابطة على خصوص كل نازلة تحصل في هذا الباب بعد ذلك، فشأن الاستقراء العموم(
).

يقول أبو إسحاق الشاطبي: من (استقرَى معنىً عاماً من أدلة خاصة، واطّرد له ذلك المعنى، لم يفتقر بعد ذلك إلى دليل خاص على خصوص نازلة تعنّ، بل يحكم عليها -وإن كانت خاصة- بالدخول تحت عموم المعنى المستقرَى، من غير اعتبارٍ بقياس أو غيره، إذ صار ما استقرَى من عموم المعنى؛ كالمنصوص بصيغة عامة، فكيف يحتاج مع ذلك إلى صيغة خاصة بمطلوبه؟)(
).     

كما تجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال تقرُّر أصل كلي لهذه الحقوق، ثم حاد حكم مسألة عن هذا الأصل، لمعنىً قام فيها، فإن ذلك لا يعود على الأصل بالإبطال؛ لأن (قضايا الأعيان جزئية، والقواعد المطردة كليات، ولا تنهض الجزئيات أن تنقض الكليات، ولذلك تبقى أحكام الكليات جارية في الجزئيات) (
).
ورداً لأعجاز الكلم على صدرها؛ أنقل تقسيم الحقوق هذا(
)، بشيءٍ من التصرف والاختصار.

تقدم أن من الحقوق ما يعتبر مالاً، ومنها ما لا يعتبر مالاً، وأن من الحقوق ما يكون محلاً للملك، ومنها ما لا يكون محلاً للملك، ومنها ما يجوز الاعتياض عنه، ومنها ما لا يجوز.

وذلك كله يقتضي بيانها، واختلافها بالنظر إلى محلها.

وهي بالنظر إلى ذلك أربعة أنواع:

النوع الأول: حقوق تتعلق بالمال، وهي ثلاثة أقسام:

1. ما يتناول ملك المنافع: (كحقوق الارتفاق).
2. ما يتناول الإباحات: (كحق المرور في الطرق العامة).
3. ما يتعلق بمشيئة الإنسان وإرادته: (كحق الإدعاء، الرجوع في الهبة).
النوع الثاني: حقوق تتعلق بالذمم: (كحق النفقة).
النوع الثالث: حقوق تتعلق بالإنسان ذاته: (كحق الولاية، والحضانة، والنسب).

النوع الرابع: حقوق تثبت للإنسان، فيختص بها، دون أن يكون لها محل تتعلق به (كحق الزوج بالتمتع بزوجه، وطاعتها إياه).

ومن غير التحقيق إطلاق حكم عام على كل نوع، كما تقدمت الإشارة إليه، إلا أنه يمكن وضع حكم لكل نوع يكون كأصل له، ومن ثم توضع استثناءات وضوابط؛ تكفل اطّراد الحكم على أفرادها.

وهذا ما نرجو تحقيق شيءٍ منه في المبحث التالي.
وقبل أن ننتقل له، أشير إلى تعرض الحافظ ابن رجب في قواعده(
)، إلى ما يعين الباحث في تصوّره لهذه النازلة، يحسن الاطلاع عليه.

وذلك في ثلاثة قواعد منها؛ هي: القاعدة (85) وذكر فيها أنواع الحقوق، والقاعدة (86) وذكر فيها أنواع المِلك، والقاعدة (87) وذكر فيها ما يقبل النقل والمعاوضة من الحقوق المالية والأملاك. 
المبحث الثاني: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات:

تمهيد:

بعد ترجيح شمول مفهوم المال (للحقوق والالتزامات)، وثبوت المالية فيها، كان لا بد إذن عند الاعتياض عنها، من مراعاة شروط البيع التي يذكرها الفقهاء، وخلوّ المعاوضة من محاذير العقود (كالغرر، والقمار، والربا، والظلم). كما يُتأكد من اجتماع قيود المالية في كل حق والتزام.

وكذلك يفرّق بين ملك المنفعة فيعتاض عنها بالنقل والإسقاط، وبين ملك الانتفاع فلا يعتاض عنه إلا بالإسقاط.

وقبل بيان الضوابط بشكل دقيق؛ أعرض مسألة لها تعلق بما نحن بصدده، ونتيجة البحث فيها مؤثرة في اعتمادها كضابط؛ وهي مسألة: الحقوق التي شرعت لأجل الضرر؛ كحق الشفعة، هل يجوز المصالحة عنها على مال؟
في المسألة قولان:
القول الأول: أنه لا يجوز الاعتياض عنها.   

وهذا قول الجمهور(
).

وقرره الحافظ ابن رجب، فقال: (الحقوق الثابتة دفعاً لضرر الأملاك، لا يصح النقل فيها بحال) (
).
ووجه المنع: أنّ رِضى صاحبه بإعطائه لغيره، دليل على أنه لا ضرر له عند عدمه، فيرجع الأمر إلى الأصل، وهو عدم ثبوت الحق له(
).
القول الثاني: جواز ذلك.
وهو قول المالكية، ورواية عن أحمد: إذا كان الاعتياض من المشتري فقط (
).

واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي(
)، والشيخ محمد بن عثيمين(
).

لثلاثة أدلة:

1- عموم حديث: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً)(
).
2- عدم الدليل على المنع.
3- خلو المعاملة من محذورٍ شرعي.
الموازنة والترجيح:
القول الثاني يعضده الدليل والأصل.

ويَرِد على القول الأول، نظائر في الفقه أُجيز الاعتياض عنها، وهي حقوق شرعت لأجل الضرر الحاصل على صاحبه، كحق المرأة المبيت، ونحو ذلك.
إذا تقرر ما تقدم، يصح لنا القول بجواز الاعتياض عن الحقوق والالتزامات، عند توافُر الضوابط التالية(
):

1- أن يكون لها قيمة في العادة، بحيث يتباذله الناس ويتموّلونه.
2- أن تشتمل على منفعة مقصودة، يُعتد بها شرعاً.
3- أن تكون مباحة.
4- أن تخلو المعاوضة من محاذير العقود (كالغرر، والقمار، والربا، والظلم).
5- أن تكون مملوكة لصاحب الحق(
).
6- أن يكون صاحبها قادراً على بذلها.
7- أن لا يكون ممنوعاً من التصرف فيه(
).
8- أن يعتاض عن حق المنفعة بالبيع والإسقاط، وحق الانتفاع بالإسقاط.
9- أن يكون الالتزام على فعل مباحٍ، ولا يؤول بذل العوض فيه إلى محذور شرعي، كالمنفعة في القرض، أو أخذ الأجر على الضمان مثلاً. 
وبعد هذا التطواف في التأصيل والتنظير، نكرّ راجعين، إلى التطبيقات المعاصرة في المعاوضة على الحقوق والالتزامات؛ لتحقيق حكمها، والتي هي بيت القصيد من هذا البحث، وذلك في المبحثين التاليين.
المبحث الثالث: التطبيقات المعاصرة في المعاوضة على الحقوق، وفيه مطالب:

قبل أن أدلف إلى بيان الحكم الشرعي في المعاوضة على الحقوق والالتزامات المعاصرة، أعيد التأكيد على ما قررته آنفاً، من أن المتعيّن دراسة كل نوع من هذه الأنواع على حدة، بعرض مفصّل من الناحية التنظيمية إن كانت، والاقتصادية، ثم من الناحية الشرعية.

ونزولاً عند رغبة الأخوة المنظمين لهذه الندوة المباركة، سيقوم الباحث بدراسة ما اكتمل لديه من معطيات بعض هذه التطبيقات المعاصرة، أما ما لم يتوافر له ذلك، فإن الباحث يرى ضرورة تأجيل إصدار الحكم عليها.

كما سأشير في نهاية البحث إلى جملة من التطبيقات المعاصرة المهمة في هذا الباب(
)، يعرف ذلك من له خبر بأحوال الناس، ومتابعة لحركة البيع والشراء، واطلاع على تصرفات أرباب التجارة.

وفي فتاوى مشايخنا وعلماءنا المعاصرين حظٌ وافر منها(
).
المطلب الأول: بيع التأشيرات والمتاجرة بها:
صورتها: تناول مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة، هذا الموضوع بعنوان (الكفالة التجارية)، ومما جاء في قراره(
)، بيان المقصود بها فقال: (هي التي يُقصد بها الاتفاق الذي يُمكّن فيه المواطن غير المواطن من استخدام الترخيص؛ بمزاولة المهن(
)، أو إقامة المشروعات(
)).
توصيفها الفقهي: في المسألة عدة تخريجات(
)، أبرزها قولان:

القول الأول: أنه معاوضة عن كفالة.

وبالتالي يحرم أخذ العوض عليه.

وذهب لهذا القول: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية(
)، وصدر به قرار هيئة كبار العلماء(
). وذهبت له أيضاً: لجنة قطاع الإفتاء بالكويت(
).
وقد أعدت اللجنة الدائمة بحثاً بعنوان (حول استقدام العمالة الأجنبية) مقدم لمجلس هيئة كبار العلماء(
)، وقررت المنع، وجاء في خاتمة البحث: (وأخيراً فالمسألة نظرية اجتهادية، تجاذبتها جوانب الحظر والإباحة، لما فيها من الشبه بنظائر في كل منهما، فتردَّدَتْ بينهما، غير أنها إلى جانب الحظر فيما يظهر أقرب إلى جانب الإباحة. والنقاش عند عرض الموضوع وقت الاجتماع وتبادل الرأي فيه؛ يكشف عن وجه الحق إن شاء الله) (
).
القول الثاني: أنه  معاوضة عن حق استقدام عامل.
وذهب لهذا القول مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة، وأصدر قراره بجواز الاعتياض عنه بضوابط(
).

الراجح من التخريجين:

الراجح هو القول الثاني، لأن معنى الكفالة شرعاً، وهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين، في المطالبة بدين أو عين أو نفس؛ غير متحققة في الكفالة التجارية.
حكمها:

استدل أصحاب القول الأول على تحريم المعاوضة على التأشيرات بثلاثة أدلة:

1- أنه عقد كفالة وضمان، وأخذ الأجرة عليه ممنوع، لمنافاته الكرامة، ومقصد الشرع في بذل المعروف(
)، والمسألة منقول فيها الإجماع على المنع.
2- أنه من أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن (التأشيرة) ليست محلاً للعقد، فليست بمالٍ متقوّم شرعاً، والمبيع لا بد أن يكون مالاً، أو حقاً متعلقاً بمال(
).
3- أنه مخالفة لأنظمة ولي الأمر(
).
وناقش أصحاب القول الثاني هذه الأدلة كما يلي:

· تقدم أن الكفالة الشرعية غير متحققة فيها، فلا يصح توصيفها بذلك.

· أما كونها غير متموّلة، فغير مُسلّم، لاشتمالها على المنفعة المقصودة، ودخولها في مفهوم المال على ما تقدم ترجيحه.
· وعلى ذلك فتسقط مناطات المنع، خلا مخالفة تنظيم ولي الأمر.
ويناقش: بأنه ينبغي التفريق بين مسائل مدنية تمنعها الأنظمة ولا يحرمها الشرع، فهذه يجوز عدم الالتزام بها؛ وبين مسائل لها تعلق شرعي، أو إخلال بحقوق الآخرين ومصالح الأمّة وأمنها، فهذه يجب الالتزام بها.
ويجاب: بأن هذا يؤدي إلى عموم الفوضى وشيوعها بين الناس، مما يؤدي إلى الإضرار بالمجتمع والناس. كما أن الشريعة كاملة وشاملة، تشمل جميع الجوانب ومنها التي تسمى مدنية، فيكون الحكم بوجوب طاعة ولي الأمر عاماً لكل الجوانب(
).
وقد ذهب إلى المنع من المعاوضة على التأشيرات في بعض صورها: الشيخ محمد بن عثيمين(
)، والشيخ عبد الله بن منيع(
).
الموازنة والترجيح: الذي يظهر والله أعلم أن هذه التأشيرات؛ حقوقٌ معنوية، إلا أن الاعتياض عنها ممنوع هنا لمخالفتها نظام ولي الأمر(
).
المطلب الثاني: بيع الاسم في الاكتتاب:
ينبغي أولاً توسيع المسألة على بيع الاسم عموماً، في الاكتتابات وغيرها.
وفيه تخريجان:

القول الأول: أنه بيع مجرد الاسم.

وبالتالي يمنع الاعتياض عنه، لأنه غير متموّل، فهو من أكل أموال الناس بالباطل.

وبه أفتت اللجنة الدائمة، ونصّ الفتوى: (لا يجوز بيع الاسم للمساهمة به في الشركات؛ لأن الاسم ليس بمال ولا في حكم المال) (
).
القول الثاني: أنه بيع حق المواطن في الاكتتاب(
).
وبالتالي يجوز الاعتياض عنه.
الموازنة والترجيح:
    الذي يظهر والله أعلم أن هذا من الحقوق المعنوية التي لها اعتبارها وقيمتها، فيجوز الاعتياض عنه، وذلك إذا خلت المعاملة من محاذير العقود الأخرى.
   هذا من حيث الأصل.

  إلا أن القول بمنع الاعتياض عنه مطلقاً متعيّن؛ لاشتماله على عدة محاذير(
):
1. أن في ذلك تجاوزٌ للحدّ المستحق نظاماً لمشتري اسم الآخرين.
2. اشتماله على الظلم، بتعديه على حق غيره ممن التزم بالنظام، إذ إن مقتضى العدالة أن تتكافأ فرص المساهمين في الحصول على الأسهم، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يحدد لكل واحد من المكتتبين سقف أعلى لا يتجاوزه.
3. إن هذا التصرف نوع من التدليس.
4. أنه مظنة الخلاف والخصومة بين الأطراف.
والبديل لهذا(
):

· أن يقترض المكتتب الذي لا يجد ما يكفي من المال، قيمة الاكتتاب بقرضٍ حسنٍ يرده للمقرض بمثله بدون زيادة.
· أو يدخل مع صاحب مالٍ، في عقد مشاركة، وما يتحقق من ربح بعد بدء التداول يتقاسمانه بينهما بحسب اتفاقهما. ويشترط أن تكون الحصة المشروطة لكل منهما من الربح شائعة.
المطلب الثالث: بيع قرض صندوق التنمية العقاري ونحوه:
صورته: أن يستحق شخص قرضاً من الصندوق العقاري، ولعدم حاجته له يعمد إلى إلى المعاوضة عنه، والنظام يسمح بإحلال شخص مكان آخر بشرط الحصول على القرض وتسديده قسطين معجلة على الأقل من قيمة القرض.

والذي يحصل في طريقة التنازل: أن يقوم من يرغب بشراء حق التقدم في القرض، بتسجيل أرض داخلة في ملكه، باسم صاحب القرض الأصلي، وذلك لغرض تحويل القرض عليها، ثم عند انتهاء البناء، يُبلغ الصندوق العقاري بأنه اشترى المنزل منه، ويدفع للصندوق قسطين، ويتم تحويل المنزل باسمه.

ويعاوض صاحب القرض الأصلي على مبلغ معين، مقابل هذا التنازل.
توصيفها الفقهي:

اختلف المعاصرون في توصيف هذه المعاملة، على قولين:

القول الأول: أنه بيع ذات القرض.
وذهب لهذا القول: اللجنة الدائمة(
)، والشيخ محمد بن عثيمين(
).
القول الثاني: أنه بيع حق التقدم في القرض(
).

والراجح هو التخريج الثاني.
حكمه: ذهب أصحاب القول الأول إلى منع الاعتياض عنه؛ لعدة علل:

1- اشتماله على ربا الفضل والنسيئة.
2- بيع ما لا يملك.
3- أنه حق انتفاع، فلا يجوز بيعه، ونص على هذه العلة الشيخ ابن عثيمين(
).
4- مخالفة نظام ولي الأمر(
).
5- الكذب والتدليس، بانتحال اسمٍ ليس له.
6- أنه مدعاة للخصومة والنزاع.
ويمكن مناقشة العلة الأولى والثانية: بأن البيع لا يقع على ذات القرض، وإنما على حق التقدم في القرض، وهو حق معنوي له اعتباره.
وكذلك مناقشة العلة الثالثة، بالتسليم بأن حق الانتفاع لا يجوز بيعه، ولكن يجوز التنازل عنه بعوض.

وتبقى العلة الرابعة والخامسة والسادسة، قائمة في المنع من ذلك، لا سيما الأخيرة منهما.
المطلب الرابع: بيع شهادة الصوامع:
صورتها: هي تصريح توريد القمح أو الدقيق السعودي على المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق. يُمنح هذا التصريح لأصحاب مزارع القمح، ويحدد فيه الكميات المسموح توريدها من أطنان القمح. وفي بعض الأحوال لا يحتاج المزارع لهذا التصريح، لكون القمح الذي أنتجه لم يستوفِ الكمية المسموح بها، أو أنه لم يزرع تلك السنة، فيعمد إلى بيعه، على مزارع آخر ليستفيد منه.
توصيفها الفقهي:

يتصور في ذلك تخريجان:

القول الأول: أنه اعتياض عن الجهد المبذول في الحصول على التصريح.
ولم أقف على من وصّفه بهذا.
القول الثاني: أنه اعتياض عن حق توريد القمح على المؤسسة(
).
والراجح هو التخريج الثاني.

حكمه:
ذهب إلى المنع منه: اللجنة الدائمة(
)، والشيخ محمد بن عثيمين(
)، ولم يظهر من الفتاوى توصيف المعاملة. وعللوا المنع بأمور:
1- مخالفة نظام ولي الأمر.
2- الكذب والتدليس، بانتحال اسمٍ ليس له.
3- أنه مدعاة للخصومة والنزاع.
وهذا هو الأظهر.
المطلب الخامس: بيع فسح البناء:
صورته: هو (فسح بناء) أو (رخصة بناء مسكن) أو (شهادة سماح ببدء بناء)، لا يتم صرفه لأي مالك لقطعة أرضٍ لتشييد مبنى عليها؛ إلا بعد الحصول على مخطط هندسي للمبنى، ويكون معتمداً من مكتب مرخص. وبعد الحصول عليه، يستطيع بيع الأرض مع الفسح، وتكون الرغبة فيها أكثر مما لو لم يكن عليها فسح، ويزيد ذلك من سعر الأرض.
توصيفه الفقهي:
يظهر لي أنه حق معنوي من غير إشكال، مثله مثل الترخيص التجاري، الذي حكم عليه عدد من الباحثين بأنه حق معنوي(
).
حكمه:

جواز الاعتياض عنه.

حتى لو قيل بأنه ليس حقاً معنوياً، فإنه يُباع هنا تبعاً لا استقلالاً.
المطلب السادس: بيع منح العقار:
صورتها: هي أمر من ولي الأمر، بمنح المواطن قطعة أرض، ويحدد فيها المنطقة الجغرافية لها (المدينة أو المحافظة أو المركز)، ويبين فيه مساحة القطعة.

أما تعيين مكانها على وجه التحديد، فتقوم به الجهة المخولة بهذا، وهي البلدية التي تتبع المنطقة الجغرافية الواردة في الأمر، ويسمى هذا الفعل عرفاً: (تطبيق المنحة).


والتحديد الوارد في الأمر، غيرُ كافٍ لتقييم سعر الأرض، إذ المكان الفعلي لها، من شأنه أن يُفاوت في سعر الأرض، تفاوتاً كبيراًَ، يتغابن الناس في مثله.
ولذا فإن مكاتب العقار، وسماسرة الأراضي، والوسطاء، يرغبون في (أمر المنحة) أكثر مما لو قام صاحبها بالتطبيق، لأن ذلك يقطع عليهم الطريق في الاستفادة من سعرها بشكل أفضل، باختيار مكان أنسب لها، من خلال الجهة المخولة بذلك.
توصيفها الفقهي:

اختلف المعاصرون في توصيف هذه المعاملة، على قولين:
القول الأول: أنه بيع هبة(
).

وبالتالي يمنع منها؛ لأمرين:

1- الهبة لا تُملك إلا بالقبض، وهو لم يقبض الأرض بعد، فلم تدخل في ملكه وضمانه، ويكون بهذا قد باع مالم يملك، وهذا منهي عنه.
2- أن الأرض لم يحدد مكانها فهي مجهولة، وهذا غرر.
القول الثاني: أنه بيع حق الحصول على أرض(
).

وبالتالي يجوز الاعتياض عنه.

الموازنة والترجيح:
    الذي يظهر والله أعلم أن هذا من الحقوق المعنوية التي لها اعتبارها وقيمتها، فيجوز الاعتياض عنها، وذلك إذا خلت المعاملة من محاذير العقود الأخرى.

   هذا من حيث الأصل.

  إلا أن القول بمنع التنازل عنها مطلقاً متعيّن، سواءً قيل إنها هبة أم حق؛ لاشتمالها على عدة محاذير:
1. الجهالة والغرر الفاحش.
2. بيع ما لا يملك.
3. إفضاؤه إلى الخصومة واللّدد بين المتبايعين.
وأفتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى(
)، ولم يظهر من الفتوى توصيف المعاملة.
ويمكن أن يكون المنع قولاً للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله؛ تخريجاً على منعه بيع قسيمة؛ يحصل حاملها بموجبها على طعام من بيت المال(
).
وهناك صورة أخرى يتم التعامل بها في أمر المنحة:
وهي أن يعرض أحد سماسرة العقار أو الوسطاء على صاحب المنحة، أن يتولى عنه عملية تطبيق المنحة من خلال البلدية، والسعي في اختيار مكان متميز لها، على أن يكون له نسبة من قيمة الأرض، أو مبلغاً مقطوعاً مقابل عمله.

توصيف هذه المعاملة: هي إجارة، ويجوز بذل العوض فيها.

وهذا الجواز مقيد هنا بـ:

1) عدم ظلم طرف آخر، قد يكون أحق من صاحب الأمر في تلك القطعة.

2) عدم مخالفة النظام.
تذييل
ثمة تطبيقات معاصرة منتشرة، أطرحها بين يدي الباحثين؛ منها:
بيع قسيمة يحصل حاملها بموجبها على مال أو طعام من بيت المال(
)، بيع تصريح شراء مواد بناء(
)، بيع حق الاستيراد مع إعفاء الضريبة الجمركية (
)، بيع تصريح تصدير الإسمنت السعودي لخارج المملكة(
)، التنازل عن الاسم في الإيجار(
)، تنازل الأم عن اسمها لأولادها عند إجرائهم فحوص طبية وشراء أدوية للحصول تعويضات المصاريف الطبية من الضمان الاجتماعي(
)، بيع تصريح دخول أغنام من خارج المملكة(
)، تنازل الأخ عن اسمه لأخيه للحصول على قرض من بنك التسليف(
)، الاعتياض عن ترخيص سيارة أجرة(
)، تأجير الاسم شركةً بالنسبة في الربح(
)، تأجير طبيبة اسمها لآخرين لفتح عيادة(
)، تأجير السجل التجاري(
)، تنازل الزوجة عن اسمها لزوجها للحصول على قرض(
)، تنازل شخص عن اسمه لآخر لوظيفة الأذان(
)، تنازل الأم عن اسمها لولدها لفتح محل تجاري(
)، بطاقات تخفيض تبيعها بعض الفنادق على نزلائها(
)، شراء مجموعة (تذاكر دخول معرض تجاري) وبيعها(
)، بيع حق شراء أسهم(
)، بيع تذاكر السفر(
)، بيع نقل القدم(
)، شراء الشهادات لمن يملك أهليتها، بيع (قسيمة شراء من محل محدد بمبلغ محدد)، بيع الرقم العسكري (البندق)، بذل عوض مقابل مناقلة شخص لآخر في مكان عمله(
)، بيع تصاريح الحج، بيع تصاريح دخول مواقف الدوائر الحكومية، بيع تخفيض الطيران للطلاب، بيع البطاقات التي توزعها بعض الدوائر على منسوبيها، وتمنحهم بموجبها مزايا (تخفيض البنزين، تخفيض بضائع، دخول النوادي والمراكز الرياضية، الاستفادة من السكن الدائم أو حال السفر، الاستفادة من خدمات مستشفيات سواءً حكومية أو أهلية مجاناً)، بيع حق التقدم في طابور سيارات الأجرة لنقل الركاب، بيع التراخيص التجارية.
هذه جملة ما وقفت عليه بحسب ما تيسر من التتبع والاستقراء، أطرحه شحذاً للهمم، في القيام بدراسة موسعة مفصلة موثقة لكل حق، من حيث الناحية التنظيمية إن كانت، ثم الشرعية.
المبحث الرابع: التطبيقات المعاصرة في المعاوضة على الالتزامات، وفيه مطالب:
المطلب الأول: المعاوضة على الالتزام بتغطية الاكتتاب:
صورته: هو أحد الخدمات التي يقدمها مسوّق الاكتتاب (وهو البنك عادةً)، للشركة التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام، فيتعهّد البنك للشركة بشراء الأسهم التي يُحتمل أن تبقى من الكمية المقرر إصدارها وطرحها للاكتتاب. وتعرف هذه الطريقة بـ (ضمان الإصدار) أو (ضمان الاكتتاب)، أو (التعهد بتغطية الاكتتاب)(
).

توصيفه الفقهي:

في هذه المسألة عدة تخريجات:
القول الأول: أنه معاوضة عن ضمان:

وبالتالي يحرم أخذ عوضٍ عليه، لأنه معروفٌ وإحسان، وذلك ينافي مقصد الشرع في بذل المعروف، والمسألة منقول فيها الإجماع على المنع.
وقد ذهب لهذا القول: مجمع الفقه الإسلامي الدولي، في دورته السابعة، في موضوع (الأسواق المالية)، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(
).

 وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي مما يتعلق بضمان الإصدار، قوله: (ضمان الإصدار هو: الاتفاق عند تأسيس شركة مع من يلتزم بضمان جميع الإصدار من الأسهم، أو جزء من ذلك الإصدار، وهو تعهد من الملتزم بالاكتتاب في كل ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره، وهذا لا مانع منه شرعًا؛ إذا كان تعهد الملتزم بالاكتتاب بالقيمة الإسمية بدون مقابل لقاء التعهد، ويجوز أن يحصل الملتزم على مقابل عن عمل يؤديه (غير الضمان) مثل إعداد الدراسات أو تسويق الأسهم) (
).
ووجه هذا التخريج: أن معنى الضمان في هذا التعهد ظاهر، ولا أدل على ذلك من تسميته في عرف أهل الصنعة بـ(ضمان الاكتتاب) كما تقدم.
القول الثاني: أنه عقد بيع(
):
ووجه هذا التخريج: أن الذي يحصل؛ تَملّك البنك للأسهم من الشركة حقيقةً، بالقيمة الإسمية لها؛ ناقصاً نسبة محددوة، يمثل الفرق بين القيمتين الربح المتحقق للبنك.

وبالتالي يكون هذ الربح الذي يأخذه البنك جائز؛ لأنه ناتج عن عملية بيع وشراء حقيقي(
).
القول الثالث: أنه معاوضة عن التزام(
).

فحقيقته: التزامٌ بشراءٍ معلقٍ على شرط.

ووجه هذا التخريج: أن هذه المعاملة ليس ثَمَّ ما يمنع من تصنيفها عقداً جديداً، إذ باب المعاملات واسع، ولا يلزم تخريجها على عقدٍ سابق.

فهي تدخل في باب المنافع، ومشتملة على منفعة للمتعاقدين، فيُحكم بكونها مال، وبالتالي يجوز بذل العوض فيها.
الموازنة بين الأقوال:

مناقشة التخريج الأول:

إن وصف هذا الالتزام أو التعهد بـ(الضمان)، إنما هو من حيث العرف الجاري، والعبرة في العقود بما في نفس الأمر، لا بما في ظن المكلف، ولذلك كان من أسمائها (التعهد بتسويق الأسهم عند الإصدار).
وحقيقة الأمر أنه ليس ضماناً، وإنما عقد بيع كما سيأتي.

مناقشة التخريج الثالث:

أن هذا ليس التزاماً مجرداً، وإنما هو التزامٌ بعقد، والالتزام في العقود؛ وعدٌ مُلزم، ما يعني أن العقد نافذٌ حُكماً، وإن لم يكُن حاصلاً حقيقةً، كما تقدم.
مناقشة التخريج الثاني:

من أربعة أوجه:

1- أن (هذا خلاف الواقع، إذ إن المتعهد لا يشتري ابتداءً، وإنما يشتري حال بقاء أسهم لم يكتتب بها، فالواقع ألا يتم الشراء إلا لاحقاً) (
).
ويُجاب: بمثل ما نوقش به التخريج الثالث قريباً.
2- أنه لو كان بيعاً، لملكها البنك، ولما استطاعت الشركة أن تمنع البنك من الزيادة على القيمة الإسمية للسهم كما هو حاصل.
ويُجاب: بأن هذا بيعٌ بشرط، وهو شرطٌ صحيح، وإن خالف مقتضى العقد؛ لأنه يشتمل على مصلحة للمتبايعين(
).
3- أن كلا الطرفين لم يعقدا هذه المعاملة على البيع لجميع الأسهم، وإنما على تسويقها، والتعهد بالاكتتاب فيما لو بقي شيء منها.
ويُجاب: بأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر، لا بما في ظن المكلف، كما تقدم، ولذا كان القول الذي استقر عليه عامة المعاصرين توصيف الودائع المصرفية بأنها (قروض)، وإن لم يعتقد ذلك العميل والمصرف.

وحقيقة الأمر هنا أن الشركة تبيع على البنك جميع الأسهم، وهو بدوره يبيعها على المكتتبين، ومبلغ ضمان الإصدار، هو في الواقع الفرق بين القيمتين.

وتوضيح ذلك بالمثال: شركة طرحت أسهمها للاكتتاب، وعددها مليون سهم، والقيمة الاسمية لكل سهم (10) ريالات، واتفقت مع بنكٍ على تسويق الأسهم مع تعهده بتغطية الاكتتاب، وذلك مقابل مليون ريال. فالواقع هنا أن الشركة باعت جميع الأسهم على البنك، بقيمة (9) ريالات لكل سهم. 
4- أن في البيع غرراً، لأن ما سيتبقى من الأسهم التي لم يغطها المكتتبون، مجهولة.
ويُجاب: بأن العلم بقيمة السهم الواحد كافٍ في انتفاء الجهالة، كما في مسألة: (بعتك هذه الصبرة كل قفيزٍ منها بدرهم) (
).
الترجيح:
عند النظر بتأمّل؛ يظهر أن التخريج الثاني أقربها للحقيقة، وألصقها بالواقع، وقد سَلِم من المناقشة عليه. 
المطلب الثاني: المعاوضة على الالتزام بسعر صرف مستقبلي:
صورته: هو قيام مؤسسة مالية بتقديم خدمة لعميلها، بأن تعرض التزامها ببيع أو شراء عملة معينة، في زمن مستقبل محدد، بعملة أخرى، بسعر صرف محدد؛ لغرض:

1- تغطية ما يحتاجه العميل من العملات في ذلك الوقت.
2- الاحتياط من وقوع خسائر محتملة، نتيجة تقلبات الأسعار العالمية في صرف العملات.
وتأخذ على هذا الالتزام عوضاً معلوماً، بغض النظر عن استفادة العميل من هذا الالتزام أو عدمه(
).
توصيفه الفقهي: 
في هذه المسألة تخريجان:

القول الأول: أنه معاوضة عن التزام(
).

وقد تحقّقت عناصر المالية فيه، وبالتالي يجوز أخذ الاعتياض عليه.

القول الثاني: أنه معاوضة عن بيع دينٍ بدين.
وذهب لهذا جمعٌ من الباحثين(
)، ومجموعة دلة البركة، والهيئة الشرعية لبنك البلاد.

جاء في فتوىً لمجموعة دلة البركة: (المواعدة بشراء العملات مختلفة الجنس بسعر يوم الاتفاق (يوم المواعدة) على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلاً، إذا كانت مُلزمة للطرفين، فإنها تدخل في عموم بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) فلا تكون جائزة) (
).

وفي فتوى أخرى: (لا تقبل شرعاً المواعدة على صرف العملات، إذا كانت على سبيل الالتزام، ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر الصرف في العمليات التجارية أو الاستثمارية) (
).
وجاء في قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد: (تحرم المواعدة في المتاجرة بالعملات، إذا كانت ملزمة للطرفين، ولو كان ذلك لمعالجة مخاطر هبوط العملة) (
).
الراجح من التخريجين:

هو القول الثاني؛ لأن هذا الالتزام ليس التزاماً مجرداً، وإنما هو التزامٌ بعقد، والالتزام في العقود؛ وعدٌ مُلزم، ما يعني أن العقد نافذٌ حُكماً، وإن لم يكُن حاصلاً حقيقةً.

وهو هنا التزام بعقد الصرف؛ ما يعني أن الصرف نافذٌ حُكماً، وإن لم يكُن حاصلاً حقيقةً
حكمه:

هذه المعاملة غير جائزة شرعاًَ، إطلاقاً؛ وأخذ العوض على هذا الالتزام محرم، لأن هذا العمل مشتملٌ على عدة منكرات، تكفي الواحدة منها على إبطاله فكيف باجتماعها، وهي:
1- أن فيه تأجيل العوضين: الثمن والمثمن، وهذا من بيع الكالئ بالكالئ، وهو محرم بإجماع المسلمين(
).
2- بطلان الصرف، لأن من شروط الصرف المجمع عليها: التقابض.

3- أنه ربا نسيئة، لأنه مبادلة نقد بنقد مع اختلاف الجنس، بلا تقابض.
4- أنه غرر ومقامرة، فهو يؤدي إلى خسارة أحد الطرفين وربح الآخر، إلا في حالة نادرة وهي تساوي السعر المستقبلي للسعر الحاضر عند التنفيذ.
ويناقش: بأنه غير مؤثر؛ لقيام الحاجة الداعية لذلك، لا سيما عند الدول والمؤسسات التي قد تلحقها عجز في الميزانة العامة، أو الإفلاس والخسائر الفادحة(
).
قال العز بن عبد السلام: (كل غررٍ عَسُر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمّله... وما لا تدعو إليه الحاجة، فإنه يؤثر في العقود) (
).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رُخّص فيما تدعو إليه الحاجة منه، فإن تحريمه: أشد ضرراً، من ضرر كونه غرراً) (
).

وقال: (الحاجة الشديدة؛ يندفع بها يسير الغرر) (
).

ومِمّا يُعضّد كونه غير مؤثر: أن هذه الحاجة متعيّنة، (ومعنى تعيّنها: أن تنسد جميع الطرق المشروعة للوصول إلى الغرض، سوى ذلك العقد الذي فيه الغرض) (
).
ويجاب: بعدم التسليم بذلك إطلاقاً، لوجود بدائل ممكنة لتغطية هذه المخاطر، مثل:

· إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة من غير التزام(
).

· وكذلك شراء العملة الأجنبية حالاً واستثمارها على وجه مشروع، ليغطي الريع جميع (أو بعض) ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة عند تصفية العملية، أو القيام بالسداد المؤجل(
).
· والشراء بطريق المرابحة، بحيث يطلب المستورد من البنك أن يشتري السلعة، ويعده وعداً غير مُلزم، بأن يشتريها منه، بحيث يبيعها البنك عليه بالعملة المحلية بسعر الصرف يوم التسليم(
).
المطلب الثالث: المعاوضة على الالتزام بعدم الدخول في المناقصة:
الذي يظهر لي جواز الاعتياض عن هذا الالتزام؛ لأنه امتناعٌ عن فعل، فهو حق ثابت للملتزِم أصالةً، وأراد أن يتنازل عنه على عوض، وقد تحققت الماليّة فيه، إذ المنفعة فيه مقصودة متحققة للباذل، ولا يظهر فيها محذور شرعي.
وقد وقفت على نصٍ لبعض المالكية يجوّز نحو هذا؛ قال ابن رشد: لو قال شخصٌ -يريد شراء سلعة- لرجلٍ آخر يريد ذات السلعة، (كُفّ عني، ولك دينار؛ جازَ، ولزمه الدينار ولو لم يشتر. ويجوز أيضا أن يقول: وتكون شريكي فيها، بخلاف ما لو قال: ولك نصفها؛ لأنه أعطى ما لا يملك) (
).
هذا من حيث الأصل، إلا أن إطلاق القول بالجواز، من حيث واقع المناقصات الموجودة اليوم، فيه صعوبة؛ لأن المقصود الأغلب لأصحاب المناقصات، هو الحصول على أقل الأسعار، وضعف الديانة عند كثيرٍ من أصحاب الشركات، يدعوهم إلى التواطؤ على عدم الدخول فيها وتركها لأحدهم، مما يضمن معه ترسية المناقصة عليه، بما قدمه من سعر.

ولا يخفى ما في هذه المعاملة من ضررٍ وظلم يقع على صاحب المناقصة، تأباه الشريعة، ومن مقاصد الشريعة في العقود تحقيق العدل بين المتبايعين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابِ سؤالٍ مشابه لهذه المسألة: (إذا اتفق أهل السوق على أن لا يُزايدوا في سلعٍ هم محتاجون لها، ليبيعها صاحبها بدون قيمتها، ويتقاسمونها بينهم، فإن هذا قد يضرّ صاحبها؛ أكثر مما يضر تلقّي السلع، إذا باعها مساومة، فإن ذلك فيه من بخس الناس ما لا يخفى) (
).
المطلب الرابع: المعاوضة على الالتزام بعدم المنافسة التجارية:
لا يظهر لي، من حيث التوصيف الفقهي، فرقٌ واضح بين (الالتزام بعدم المنافسة التجارية)، وبين (الالتزام بعدم الدخول في المناقصة).

فالالتزام هنا، إنما هو امتناعٌ عن فعل، فهو حق ثابت للملتزِم أصالةً، وأراد أن يتنازل عنه على عوض، وقد تحققت الماليّة فيه، إذ المنفعة فيه مقصودة متحققة للباذل.

فلا يظهر في الاعتياض عنه محذور شرعي.
وتفترق عن (الالتزام بعدم الدخول في المناقصة) بأن احتمال وجود الظلم والضرر على الطرف الآخر، غير وارد، مما يجعل الباحث يطلق القول بجوازه باطمئنان.

المطلب الخامس: المعاوضة على الالتزام بالإقراض:
توصيفه الفقهي:

في هذه المسألة تخريجان:

القول الأول: أنه معاوضة عن التزام(
).

وقد تحقّقت عناصر المالية فيه، وبالتالي يجوز أخذ الاعتياض عليه.

القول الثاني: أنه معاوضة عن قرض:

فهو اشتراط منفعةٍ في القرض، وهذا ظاهر رأي بعض العلماء والباحثين(
).

الراجح من التخريجين:

هو القول الثاني؛ لأن هذا الالتزام ليس التزاماً مجرداً، وإنما هو التزامٌ بعقد، والالتزام في العقود؛ وعدٌ مُلزم، ما يعني أن العقد نافذٌ حُكماً، وإن لم يكُن حاصلاً حقيقةً، كما تقدم.

وهو هنا التزام بعقد الإقراض؛ ما يعني أن القرض نافذٌ حُكماً، وإن لم يكُن حاصلاً حقيقةً.
حكمه:

هذه المعاملة غير جائزة؛ وأخذ العوض على هذا الالتزام محرم، لأن هذا العمل قد قامت فيه عدة محاذير:

1- أنه في حال استفادة العميل من القرض؛ يكون قرضاً قد جرّ نفعاً للمقرِض (الملتزِم)، وهو عوض الالتزام، وهو محرم بإجماع المسلمين(
).
قال ابن قدامة: لو قال شخصٌ مدين: يافلان اكفلني (ولك ألفٌ،لم يجز؛ لأن الكفيل يلزمه الدين، فإذا أدّاه وجب له على المكفول عنه، فصار كالقرض، فإذا أخذ عوضاً صار القرض جارّاً للمنفعة، فلم يجز) (
).
2- أنه ربا فضل، إذ حقيقته مبادلة نقد بنقد (فهو إقراض)، مع التفاضل لوجود عوض الالتزام.
3- وجود الغرر، فاستفادة العميل من القرض مُحتملة، وهو غرر مؤثر لعدم قيام الحاجة لذلك.
4- أن القرض عقد إرفاق وقربة، وبذل هذا العوض فيه، يخرجه عن موضوعه، فيمنع صحته.
5- أنه عقدٌ مركب من معاوضة وتبرع، وهذا ممنوع؛ لأنه جمعٌ بين متنافيين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: معنى حديث (لا يحل سلف وبيع): (أن لاّ يجمع بين معاوضةٍ وتبرع؛ لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة، لا تبرعاً مطلقاً، فيصير جزءاً من العوض. فإذا اتفقا على أنه ليس بعوض؛ جمعا بين أمرين متنافيين، فإن من أقرض رجلاً ألف درهم، وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف، لم يرض بالإقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة، والمشتري لم يرض ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها. فلا هذا باع بيعاً بألف، ولا هذا أقرض قرضاً محضاً، بل الحقيقة أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين) (
).
وهذا الالتزام فيه شَبَهٌ:

1- بـ (عقد الكفالة) في حال أداء الكفيل مبلغ القرض عن المكفول.
2- بـ (خطاب الضمان)، الذي نص مجمع الفقه الإسلامي على منع أخذ الأجرة عليه؛ سواءً كان بغطاءٍ أم بدونه(
).

المطلب السادس: المعاوضة على الالتزام بالضمان:
توصيفه الفقهي:
في هذه المسألة تخريجان:

القول الأول: أنه معاوضة عن التزام(
).

وقد تحقّقت عناصر المالية فيه، وبالتالي يجوز أخذ الاعتياض عليه.

القول الثاني: أنه معاوضة عن ضمان:

فهو اشتراط أجرٍ على الضمان.
الراجح من التخريجين:

هو القول الثاني؛ لأن هذا الالتزام ليس التزاماً مجرداً، وإنما هو التزامٌ بعقد، والالتزام في العقود؛ وعدٌ مُلزم، ما يعني أن العقد نافذٌ حُكماً، وإن لم يكُن حاصلاً حقيقةً.
وهو هنا التزام بعقد الضمان؛ ما يعني أن الضمان نافذٌ حُكماً، وإن لم يكُن حاصلاً حقيقةً.

حكمه:

هذه المعاملة غير جائزة؛ وأخذ العوض على هذا الالتزام محرم؛ لأمرين:

1- انعقاد الإجماع على تحريم أخذ الأجر على الضمان(
).
قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الحمالة بجعلٍ يأخذه الحميل لا تحل، ولا تجوز) (
).

2- أن الضمان عقد إرفاقٍ وإحسانٍ وتبرع، وأخذ العوض عنه يخرجه عن مقصوده، فلم يصح بذله فيه.
وهذا الالتزام فيه شَبَهٌ:

1-  بـ (عقد الكفالة) في حال وفاء المكفول، وعدم أداء الكفيل مبلغ القرض عنه.
2-  وبـ (عقد التأمين التجاري) الذي تتابعت الهيئات والمجامع على تحريمه.

فحقيقة التأمين: التزامٌ من الشركة للعميل بإصلاح سيارته في حال وقوعها في حادث. مقابل مبلغ دوري تتحصل عليه الشركة من العميل إزاء هذا الالتزام، فقسط التأمين مقابل التزامٍ بضمان التعويض.

الخاتمة

الحمد لله أولاً وآخراً، وأشكره جل وعلا على ما يسّر وأعان.

وفي ختام هذا البحث أسجل أهم ما توصلت إليه من نتائج:

1- تعريف الملكية يعوزه الدقة والتحديد، وكان من نتيجة ذلك عدم تحديد ما يُعد من قبيل الملك، وما يعد من قبيل الاختصاص لا الملك.

2- الراجح في تعريف المال أنه كل منفعة، ذات قيمة بين الناس، ولم يكن محرماً الانتفاع بها شرعاً.
3- بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا؛ وهذا متفقٌ عليه بين العلماء.
4- العلاقة بين: الملكية، والمال، والحق، والالتزام؛ متقاربة، مما يتعين على الباحث التفريق بين كل منها.
5- للاعتياض صورتان: النقل والإسقاط، وكل منهما يكون بعوض وبغير عوض.
6- لا بد من التفريق بين ملك المنفعة والانتفاع، فالأول يعتاض عنه بالنقل أو الإسقاط، والثاني لا يعتاض عنه إلا بالإسقاط.
7- يميز بين ملك المنفعة والانتفاع بالسبب الذي أثبت هذا الحق لصاحبه، فإن كان مقيداً على الاقتصار على استيفاء الحق من صاحبه بنفسه فقط، كان (ملك انتفاع). وإن كان غير مقيد لا يقتصر عليه، بل له أن يستوفيه بنفسه، وله أن يتصرف به، كان (ملك منفعة).
8- الراجح أن المنافع أموال متقومة مضمونة، تجري مجرى سائر الأموال من الأعيان.

9- التحقيق أن مفهوم الحقوق أوسع من مفهوم المنافع.

10- الراجح أن الحقوق أموالاً من حيث الجملة، وبناءً على ذلك فيجوز الاعتياض عنها، من حيث هي مال.
11- جواز الاعتياض عن الحقوق وعدم جوازه، لا يرجع إلى ضابط عام واضح الحدود، مما يجعل من المتعيّن دراسة كل نوع من أنواع الحقوق والالتزامات بشكل مستقل، بعرض مفصّل من الناحية التنظيمية إن كانت، ثم من الناحية الشرعية.
12- ينبغي التفريق في الاعتياض عن الالتزامات، بين الامتناع عن فعل، بأن يكون هذا الالتزام حقاً ثابتاً للملتزِم أصالةً، فهذا جائز. وبين التكليف بفعل، فإن كان الفعل محرماً، حرُم بذل العوض فيه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، وإن كان الفعل جائزاً، فيُشترط في جواز بذل العوض فيه؛ ألا يؤول إلى محرم.

13- الالتزام في العقود؛ وعدٌ مُلزم، ما يعني أن العقد نافذٌ حُكماً، وإن لم يكُن حاصلاً حقيقةً.
14- الراجح جواز الاعتياض عن الحقوق التي شُرعت لأجل الضرر.
15- من أبرز الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات:
1- أن تتوافر فيها عناصر المالية.
2- أن تخلو المعاوضة من محاذير العقود.
3- أن تكون مملوكة لصاحبها.
4- أن يكون صاحبها قادراً على بذلها.
5- أن لا يكون ممنوعاً من التصرف فيه.
16-  التأشيرات حقوقٌ معنوية، إلا أن الاعتياض عنها ممنوع، لمخالفتها نظام ولي الأمر.
17- الراجح أن الاعتياض عن الاسم في الاكتتابات، وقرض صندوق التنمية العقاري، وشهادة الصوامع، ومنح العقار؛ جائز من حيث الأصل، لأنها حقوق معنوية. إلا أن القول بمنع الاعتياض عنها مطلقاً متعيّن؛ لاشتمالها على عدة محاذير.
18- الاعتياض عن فسح البناء، جائز لأنه حق معنوي، ولا محذور فيه.
19- الأقرب أن الاعتياض عن الالتزام بتغطية الاكتتاب، جائز؛ لأنه عقد بيع، ولا يصح توصيفه على عقد الضمان.
20- لا يجوز بحال المعاوضة على الالتزام بسعر صرف مستقبلي، لاشتمالها على عدة محاذير ومنكرات.
21- المعاوضة على الالتزام بعدم الدخول في المناقصة، جائز من حيث الأصل، إلا أن إطلاق القول بالجواز فيه صعوبة، لضعف ديانة كثير من أصحاب الشركات، التي تدعوهم إلى التواطؤ، وإيقاع الظلم والضرر على صاحب المناقصة.
22- المعاوضة على الالتزام بعدم المنافسة التجارية، جائز.
23- لا تجوز المعاوضة على الالتزام بالإقراض أو الضمان، لاشتمالها على عدة محاذير.

هذا ما تهيأ جمعه، وتيسّر إعداده وبحثه، وسمح به وقت كاتبه، وجادت به بضاعته،،

اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا من أنصار دينك. 

وبالله تعال التوفيق.
(�)  يراجع: الملكية في الشريعة الإسلامية للشيخ علي الخفيف، الملكية ونظرية العقد للشيخ محمد أبو زهرة، الأموال ونظرية العقد للدكتور محمد يوسف موسى، المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي وقواعد الملكية لمحمد مصطفى شلبي، المدخل الفقهي العام، المدخل إلى نظرية الالتزام لمصطفى الزرقا، الملكية للدكتور عيسى عبده وأحمد إسماعيل يحيى، الملكية للدكتور عبد الحميد البعلي، الملكية للدكتور عبدالسلام العبّادي (وهو أوسعها وأصله رسالة دكتوراه عام 1391هـ، وطبع في ثلاث مجلدات، ط.مؤسسة الرسالة)، المقدمة في المال والاقتصاد والملكية والعقد للدكتور علي القره داغي.


(�)  ينظر: لسان العرب (12/382) مادة (ملك)، القاموس المحيط (ص1232) مادة (ملك).


(�)  هذا تعريف ابن الهمام في فتح القدير (6/248) ط.الحلبي، بدون زيادة (إلا لمانع)، فقد ذكرها ابن نجيم تقييداً لتعريف ابن الهمام، عند نقله له في الأشباه والنظائر (ص346).


(�)  (2/541) ط.دار الغرب.


(�) نقله السيوطي في الأشباه والنظائر (ص316) ط.الحلبي.


(�)  مجموع الفتاوى (29/178).


(�)  ينظر: الملكية لأبي زهرة (ص65)، المدخل الفقهي (1/334).


(�)  ينظر: الملكية للخفيف (ص5، 92)،  المدخل الفقهي (1/334)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص44).


(�)  الملكية في الشريعة الإسلامية لعلي الخفيف (ص58).


(�)  ينظر: القاموس المحيط (ص1368)، ومعجم لغة الفقهاء (ص366) مادة (مال). 


(�)  يراجع: الملكية للخفيف (ص6) و(ص11-13) الهامش، ولأبي زهرة (ص47-48)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص125-127)، والأموال لموسى (ص149-150)، المدخل لشلبي (ص329-330، 332)، الملكية لعبده وأحمد يحيى (ص121-130)، الملكية للعبادي (1/202) وما بعدها، بحث الشيخ محمد تقي العثماني (بيع الحقوق المجردة) المنشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/2362-2368)، المقدمة للقره داغي (ص23-26)، المال حقيقته وأقسامه لنزيه حماد (ص30-33) ضمن قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد.


(�)  للسرخسي (11/79). 


(�)  حاشية ابن عابدين (4/3) ط.بولاق عام 1272هـ (تصوير: الكتب العلمية، تجليد: إحياء التراث).


(�)  حاشية ابن عابدين (2/3) بتصرف يسير.


(�)  المدخل إلى نظرية الالتزام (ص127).


(�)  الموافقات (2/17) ط.دراز.


(�)  نقله السيوطي في الأشباه والنظائر (ص327).


(�)  المقنع (ص152) ط.السوادي بجدة عام 1421، أول كتاب البيع، قال:  ولا يصح إلا بشروط سبعة.. الثالث: أن يكون المبيع مالاً وهو...فذكره.


(�)  ينظر: الملكية لأبي زهرة (ص47).


(�)  سيأتي التمثيل على ذلك.


(�)  قال أبو زهرة: (لم يرد في الشرع بيان خاص للمال حتى يكون عرفاً له، فكانت في فهمهما على ما عليه العرب). ينظر: الملكية ونظرية العقد (ص48) بتصرف.


(�)  قررها جمع من الأئمة، منهم ابن قدامة في المغني (1/389؛ 2/288)، والنووي في المجموع (9/154)، وابن تيمية في شرح العمدة (ص106، 304) قسم الطهارة، وغيرهم.


(�) كما في قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين، وجعْلُه مهر ابنته استئجاره لموسى، كما في قوله تعالى: (ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ     ﯠ  ﯡ  ﯢﯣ) (القصص: 27)، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ (طسم) حتى إذا بلغ قصة موسى قال: (إن موسى أجر نفسه ثماني سنين، أو عشراً، على عفة فرجه وطعام بطنه) (أخرجه ابن ماجه برقم 2444، وضعفه ابن حجر في الفتح 4/445) وكما في قصة المرأة التي زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة بما معه من القرآن، في قوله: (زوّجتُكها بما معك من القرآن) (أخرجه البخاري برقم 5029، ومسلم برقم 1425).


(�)  النساء: 24. ينظر: الملكية لأبي زهرة (ص52)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص216).


(�)  قلت: قد يقال: إن قيد (العرف؛ بتموّل الناس له)، متضمنٌ لقيد (المنفعة المقصودة) فلا حاجة لإفراده؛ إذ العرف يستلزم القيمة، فتموّل الناس له، وتوجه رغباتهم إليه، لما يمثله من قيمة مادية استمدها مما يحمله من منفعة، هي مقصودة للمتباذلين فيها. (يراجع: المدخل إلى نظرية الالتزام ص126).


ويجاب: بأن العبث في بني الإنسان وارد، فقد يتباذلون ما لا نفع فيه، في الحال ولا المآل، ويكثر هذا المظهر عند اتساع ذات اليد، ووفرة المال، وانتشار الغنى واليسار. والواقع ينطق بأسى؛ وقائع من البذخ والإسراف المقيت، في التافه والحقير، وحقيقٌ بأن تنعت هذه التصرفات بأكل المال بالباطل، فضلاً عن السفه والعبث الذي لا يليق بالمسلم.


(�)  الجمهور هم اعتبر (إباحة الانتفاع) من قيود المال، وخالفهم الحنفية، ففي حاشية ابن عابدين (4/3) بعد تعريف المال المتقدم نقله: (المال: ما يُمكن ادخاره، ولو غير مباح، كالخمر). قلت: ويشبه أن يكون الخلاف بينهم لفظياً إذا كان العقد بين مسلمين. تنبيه: الحنفية يطلقون (المتقوّم) ويريدون به ما يباح الانتفاع به شرعاً، أما الجمهور فإنهم إذا أطلقوا (المتقوّم) فإنما يريدون به ما له قيمة بين الناس. فلينتبه لهذا الفرق.


ينظر: الملكية للخفيف (ص40)، الملكية لأبي زهرة (ص47، 48، 49-50)، المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص127) الهامش، و(ص133-135)، الملكية للعبادي (1/210-211، 223-225)، وبحث (المال حقيقته وأقسامه) د.نزيه حماد (ص30-33) ضمن قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد.


(�) ينظر: حق الابتكار، للدكتور فتحي الدريني (ص29).


(�) مختصر الفتاوى المصرية (ص399) وتتمة العبارة: (ومن خرج عن هذا كان سفيهاً مبذراً لماله، وقد نهى الله تعالى التبذير، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال).


(�) مجموع الفتاوى (30/305) بتصرف يسير.


(�) نقله عنه تلميذه ابن مفلح في الفروع، باب الصلح (6/443) ط.الرسالة.


(�) روضة الطالبين (3/352) ط.المكتب الإسلامي.


(�) المعلم بفوائد مسلم (2/157) ط.دار الغرب.


وينظر: الملكية للخفيف (ص42)، الملكية للعبادي (1/210-211، 241-242)، وبحث (المال حقيقته وأقسامه) د.نزيه حماد (ص30-33) ضمن قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد.


(�)  كما هو مشتهر في تعريف المال في مصنفات الحنابلة، وهو تقييد على تعريف ابن قدامة المتقدم نقله.


وينظر: الملكية للعبادي (1/210-211)، وبحث (المال حقيقته وأقسامه) د.نزيه حماد (ص30-33) ضمن قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد.


(�)  ينظر: القاموس المحيط (ص1129)، ومعجم لغة الفقهاء (ص161) مادة (حق).


(�)  ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة لمصطفى الزرقا (ص19)، وفيه تحوير يسير، ويراجع: الملكية للعبّادي (1/110) وما بعدها، المقدمة للقره داغي (ص222-223).


(�)  ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة (ص19-21).


(�)  ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص66) مادة (التزام).


(�)  ينظر: المدخل الفقهي العام (1/514).


(�)  ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام (ص25-26، 61-62).


(�)  (ص1129) مادة (حقق).


(�)  ينظر: شرح حدود ابن عرفة (2/537).


(�)  ينظر: المدخل الفقهي (1/334)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص44).


(�)  ينظر: الملكية للخفيف (ص56).


(�)  ينظر: المدخل الفقهي العام (1/351) فصل24، فقرة5.


(�)  حيث ينقسم المال باعتبار دخوله في الملك وعدمه إلى ثلاثة أقسام: مملوك (تحت ملكية شخص طبيعي، أو اعتباري)، ومباح (كالبحار والغابات والصيد)، ومحجور (كالطرق العامة والمساجد والمقابر والأوقاف). فالأول ترد عليه العقود الشرعية، والثاني يملك بالاستيلاء أو الإحياء، والثالث لا ترد عليه الملكية بحال. ينظر: الملكية لأبي زهرة (ص66)، والأموال لموسى (ص153-154)، المدخل لشلبي (ص340)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص221-224)، المقدمة للقره داغي (ص53-54).


(�)  ينظر: الملكية للخفيف (ص19، 43)، ولأبي زهرة (ص54)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص128).


(�)  هذا على ما تقدم ترجيحه في مفهوم المال، وهو قول الجمهور. ومن الحقوق التي اتفق الفقهاء على عدم اعتبارها أموالاً: حق الولاية والحضانة والنسب، ومن الحقوق التي تعتبر أموالاً (على مفهوم المال عند الجمهور) حقوق الارتفاق وهي: منفعة مقررة لعقار على عقار آخر مملوك لغير الأول. وهي محصورة عند الأكثر في ستة: الشرب، والطريق، والمجرى، والمسيل، والتعلي، والجوار. (وهذه يسميها الحنفية الحقوق المجردة، ويمنعون من بيعها استقلالاً).  ينظر: الملكية للخفيف (ص56)، ولأبي زهرة (ص77)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص46-47)، الملكية للعبادي (1/219-220)، بحث الشيخ محمد تقي العثماني (بيع الحقوق المجردة) المنشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/2362).


(�)  ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام (ص26، 61).


(�)  ينظر: معجم لغة الفقهاء (ص408) مادة (معاوضة).


(�)  ينظر:  الموسوعة الكويتية (5/229) مادة (اعتياض)، (38/187) مادة (معاوضة).


(�)  ينظر: بحث الشيخ محمد تقي العثماني (بيع الحقوق المجردة) المنشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/2358).


(�)  ينظر: القواعد الكبرى الموسوم بـ: قواعد الأحكام (2/149-151) ط.دار القلم، وتوسع في في ذكر أنواع التصرفات، حيث قال: (التصرفات أنواع: نقل، وإسقاط، وقبض، وإقباض، وإذن، ورهن، وخلط، وتملّك، واختصاص، وإتلاف، وتأديب خاص وعام). واقتصرت هنا على أبرزها.


(�)  ينظر: الفروق (2/110) الفرق (79)، وذكر أبرز التصرفات، وهي النقل والإسقاط.


(�) ينظر: الموسوعة الكويتية (4/240-241) مصطلح (إسقاط).


(�) (1/187) وتبعه على ذلك عدد من مصنفي المالكية.


(�) (2/406؛ 3/234) تحقيق د.تيسير محمود، ط.الكويت، عام 1405هـ.


(�) (ص326).


(�) (1/5-6) ط.دار عالم الفوائد


(�) (2/290-292) ط.مشهور.


(�) يراجع: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص351)، الملكية للخفيف (ص27)، المدخل لشلبي (ص344).


(�) شرح حدود ابن عرفة (2/550).


(�) أو (حق الانتفاع) كما يسميها جمعٌ من المعاصرين، ينظر: الملكية للخفيف (ص26-27)، الملكية لأبي زهرة (ص70-73)، المدخل لشلبي (ص343-346)، المدخل الفقهي العام (1/373-376)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص44) الهامش، الموسوعة الكويتية (6/299)،  بحث د.عجيل النشمي، المنشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/2289، 2309، 2322).


(�) بدائع الفوائد (1/5-6) ط.عالم الفوائد.


(�) الفروق (1/187).


(�) الفروق للقرافي (1/187) فهو تصرف مقيد، وليس مطلقاً كما في ملكية الذوات والأعيان.


(�) الفروق للقرافي (1/187) بتصرف يسير.


(�)  قواعد ابن رجب (2/292، 290).


(�)  الدكتور محمد أكرم، في بحث (حق الانتفاع وضوابط نقله)، منشور في حولية البركة، العدد التاسع، (ص14).


(�)  ينظر: الملكية للخفيف (ص28)، بحث (بيع الاسم التجاري والترخيص) للدكتور وهبة الزحيلي، منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/2393).


(�)  فتاوى الشيخ ابن إبراهيم (8/298)، وينظر منه: (7/21، 22، 23؛ 8/297-298)، وينظر أيضاً: شرح منتهى الإرادات (4/270) ط.الرسالة، وقواعد ابن رجب (2/292-301) ط.مشهور.


قد يقال: لا يظهر فرقٌ ظاهر، من حيث النتيجة، بين (بيع الحق) و (التنازل عن الحق بعوض).


وقد وقفت على ما قد يؤيد هذا من كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، فقد ذكر في الشرح الممتع (8/458) في آخر باب الربا والصرف، مسألة بيع الأخوات الذهب بينهن، وقرر أنه ربا، إذا كان بين الذهب تفاضل،  ثم أورد اعتراض وأجاب عنه، فقال: (فإن قالوا: تنازل، قلنا: التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم، وهذا يؤدي إلى فعل محرم، وإذا كانت تريد أن تتنازل عن الحلي لأختها مجاناً لا مانع، لكن بعوض والتفاضل بينهما ممنوع، ولا ينفع كلمة (تنازل)؛ فالحقائق إذا سميت بغير اسمها لا تتغير).


أسوق هذا بحثاً وتنظيراً، ولم أجرؤ على الانفصال عنه برأي، منح الله الجميع الفقه في الدين.


(�) ينظر: المدخل للدكتور محمد شلبي (ص344).


(�)  ينظر: الملكية للخفيف (ص11-13) الهامش، الملكية لأبي زهرة (ص52-53)، الأموال لموسى (ص150)، المدخل لشلبي (ص331)، الملكية للعبادي (1/211-217)، المقدمة للقره داغي (ص30-31، 214-218)، وفي الملكية للخفيف (ص345) ذكر سبعة شروط لكي تقبل المنافع الملك.


(�)  ينظر:  الملكية للعبادي (1/211، 216-217).


(�)  القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام (1/269).


(�)  الشرح الممتع (10/233).


(�)  ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام (ص218). 


(�)  ينظر: الملكية للخفيف (ص12، 162، 346)، المدخل لشلبي (ص331).


تنبيه على رأي الخفيف: قال في (ص12): (الحقوق لا يعدو أن تعد من المنافع)، وقال في (ص162): (الحقوق ضربٌ من المنافع)، وقال في (ص346): (ليست الحقوق في واقع أمرها إلا مصالح، وليست المصالح إلا من قبيل المنافع)، بينما في (ص21) يقول: (من الحقوق ما يعد من المنافع ومنها ما ليس كذلك)، فإما أن المصطلحين لم يتحررا عند المؤلف، ولذا يذكر أحدهما باسم الآخر، أو أنه يرى التفريق بينها، وإطلاق العبارات الأولى يقيدها السياق.


(�)  ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام (ص128-129)، والملكية للعبادي (1/211، 219) الموسوعة الكويتية (18/40-41) مادة (حق)، المقدمة للقره داغي (ص30-32، 249).


(�)  ينظر: المقدمة للقره داغي (ص249).


(�)  ينظر: الملكية للخفيف (ص9-10) الهامش، المدخل لشلبي (ص331)، الملكية للعبادي (1/219-223)، المقدمة للقره داغي (ص32، 214-218).


(�)  ينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام (ص21) وفي (ص128) يقرر رأي الحنفية.


(�)  إذ بعض الحقوق اتفقوا على عدم اعتبار ماليتها. يراجع ما تقدم في بيان العلاقة بين الملك والمال والحق.


(�)  جاء في الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (4/14): (لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة عن الملك)، (بيع الحق لا يجوز)، (الاعتياض عن مجرد الحق باطل)، وهذا تقرير للمذهب، غير أنه في آخر البحث ما يفيد فتوى متأخري الحنفية بالجواز، للضرورة.


(�)  ينظر: بحث الشيخ محمد تقي العثماني (بيع الحقوق المجردة) المنشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/2368-2371)، بحث (الحقوق المعنوية) للدكتور علي القره داغي (ص410-ضمن بحوث في فقه المعاملات).


(�)  ينظر: الملكية لأبي زهرة (ص93، 97)، والملكية للعبادي (1/220-221).


(�) الموسوعة الكويتية (4/243) مصطلح (إسقاط).


(�)  يراجع ما تقدم في ذكر العلاقة بين الملك والمال والحق، وسيأتي مزيد بيان في المطلب الآتي (أقسام الحقوق)، وينظر: الملكية للخفيف (ص9) الهامش، و(ص22)، الموسوعة الكويتية (18/40-41) مادة (حق)، بحث (حق التأليف تاريخاً وحكماً) للشيخ بكر أبو زيد (2/177، 182-183) ضمن كتابه فقه النوازل، بحث الشيخ محمد تقي العثماني (بيع الحقوق المجردة) المنشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/2359)، بحث (الحقوق المعنوية) للدكتور علي القره داغي (ص403-ضمن بحوث في فقه المعاملات).


(�) ينظر: الموسوعة الكويتية (4/243) مصطلح (إسقاط)، ففيه تقرير لهذا المعنى.


(�)  الملكية في الشريعة الإسلامية (ص58).


(�)  المنعقدة في دولة الكويت، في الفترة من 1-6/5/1409هـ.


(�)  هو الشيخ محمد تقي العثماني، ينظر: بحثه (بيع الحقوق المجردة) المنشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/2357-2358)، وهو مع بحث د/عجيل النشمي، من أميز البحوث، من أصل (11) بحثاً، قدمت لموضوع (الحقوق المعنوية).


(�)  ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/2521، 2524، 2527، 2536).


(�)  ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/2521) بتصرف يسير.


(�)  الأسماء الثلاثة السابقة، هي لمسمى واحد، وهو: (الماركة، أو لقب المحل التجاري)، ولو صِيْغ القرار بوضع حرف العطف (أو) بينها، كان أولى، مثل ما فُعل في عبارة (والاختراع أو الابتكار). يراجع: بحث (الحقوق المعنوية) للدكتور محمد البوطي، منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/2397).


(�)  ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/2581).


(�)  شرح منتهى الإرادات (3/130) ط.الرسالة.


(�)  ثمة تقسيمات أخر باختلاف الاعتبار، وما يعنينا هنا ما يتعلق بمدى مالية وإمكان تملك هذه الحقوق.


(�)  ينظر: الموافقات للشاطبي (3/298) ط.دراز.


(�)  ينظر: الموافقات (3/304) ط.دراز.


(�)  تضمين من الموافقات (3/261) ط.دراز.


(�)  هو للشيخ علي الخفيف في كتابه الملكية في الشريعة الإسلامية (ص56-58)، وينظر: الموسوعة الكويتية (18/40-41) مادة (حق).


(�) (2/259-301) ط.مشهور.


(�) ينظر: الموسوعة الكويتية (26/168) مصطلح (شفعة)، الموسوعة الكويتية (4/243) مصلح (إسقاط).


(�) قواعد ابن رجب (2/292).


(�) ينظر: الموسوعة الكويتية (26/168-169)، بحث العثماني بمجلة المجمع العدد الخامس (3/2360، 2382).


(�) ينظر: الموسوعة الكويتية (26/169) مصطلح (شفعة)، الموسوعة الكويتية (4/244) مصلح (إسقاط).


(�) ينظر: القواعد والأصول الجامعة (ص55) ط.ابن الجوزي.


(�) ينظر: الشرح الممتع (9/247) ط.ابن الجوزي.


(�) أخرجه البخاري في الإجارة، باب:أجرة السمسرة (قبيل 2274) معلقاً بصيغة الجزم، ورواه الترمذي (1352) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود (3594) وابن ماجه (2353) والدارقطني (3/27)، وابن حبان (11/48)، وابن الجارود (638)؛ كلهم من طريق: كثير بن عبد الله بن عوف، عن أبيه، عن جده؛ مرفوعاً.


وكثيرٌ هذا مختلفٌ فيه، تكلم فيه: أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو داود والنسائي والدارقطني (تهذيب ابن حجر 3/462-463 ط.الرسالة)، وقوّاه البخاري والترمذي وابن خزيمة (فتح الباري 4/570 ط.السلام).


والحديث ضعّفه ابن حزم، وعبد الحق الأشبيلي، والحافظ ابن حجر. (التلخيص الحبير 3/23).


لكن جزم به البخاري، وصححه الترمذي، وابن حبان، وابن الجارود؛ وله شواهد تقوّيه.  


وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تكلم على أسانيده: (وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفًا فاجتماعهما من طرقٍ يشد بعضها بعضًا). مجموع الفتاوى (29/147).


وقال عنه الشيخ الألباني بعد أن تكلم على أسانيده: (الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره). إرواء الغليل (5/145).


(�)  ينظر: ما تقدم في مطلب (تعريف المال) ومنه استفدت الضوابط (1، 2، 3)، والمقنع لابن قدامة (ص152-154) ومنه استفدت الضوابط (4، 5، 6).


ويراجع: الموسوعة الكويتية (5/231-232)؛ (4/238-253)، بحث (بيع الحقوق المجردة) للشيخ محمد تقي العثماني المنشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/2372، 2382)، بحث (الحقوق المعنوية) للدكتور علي القره داغي (ص411-ضمن كتاب: بحوث في فقه المعاملات)، وبحث (المعاوضة عن الالتزام بصرف العملات في المستقبل) د.نزيه حماد (ص223-ضمن كتاب: في فقه المعاملات المالية والمصرفية).


وغني عن القول أن لزوم الأخذ بهذه الضوابط إنما هو في غير حال الحاجة والضرورة، حيث لها حكم خاص، قد لا يلتزم الفقيه المجتهد فيها إجراءَ جميع هذه الضوابط.


(�)  فحق الوراث في الإرث مثلاً، لا يصح الاعتياض عنه حتى يموت المورّث، فيكون مِلكاً له.


وكذلك لا يصح الاعتياض عن حقٍ تعلق به حق للغير، لأن المِلك لم يتمحض لصاحبه؛ ينظر: الموسوعة (4/249).


كما لا يصح الاعتياض عن حقٍ لم يثبت إلا عند إنشاء العقد، حيث كان قبل ذلك ليس ثابتاً لأحد؛ ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع (1/265، 575).


(�)  إن كان ثمة نظام يسري عليه الحق أو الالتزام المراد الاعتياض عنه، ولا يشترط النص على الإذن.


(�)  التي لم تذكر في خطاب الاستكتاب، وهي لا تقل أهمية عن ما ذُكر، في بيان الحكم الشرعي فيها.


(�)  سيأتي تقييد ذلك، بحسب ما تيسر من التتبع والاستقراء، وقد طالعت فتاوى المشايخ: محمد بن إبراهيم، وعبدالعزيز بن باز، ومحمد بن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح (حيث فتاواه في البيوع لم تطبع بعد)، وعبدالله بن منيع، وفتاوى اللجنة الدائمة.


(�)  ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس عشر (3/279).


(�)  أي: (رخصة عمل) = رخصة استقدام عامل، التأشيرة، الفيزة. (وهذا من اختصاص وزارة العمل).


(�)  أي: (الترخيص التجاري) = رخصة محل، تصريح فتح محل. (وهذا من اختصاص البلدية).


(�)  ومن التخريجات المطروحة:


أنه عقد إجارة.


أنه عقد وكالة.


أنه شركة مضاربة.


أنه شركة وجوه (من المواطن الاسم، ومن الوافد المال والعمل).


أنه عقد مركب من (الكفالة والإجارة).


أنه عقد مركب من (الكفالة والشركة).


أنه قضية مستحدثة جرى التعامل بها.


ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس عشر (3/122، 151، 163)، رسالة (المعاوضة عن الحقوق المالية ونقلها) للدكتور فهد المطيري (ص556-558).


(�)  ينظر: بحث بعنوان (حول استقدام العمالة الأجنبية) من إعداد اللجنة الدائمة، منشور بمجلة البحوث الإسلامية (41/44، 47، 55، 56، 58، 60)، وفتاوى اللجنة الدائمة (14/190، 191؛ 23/472).


(�)  نص القرار منقول في فتاوى اللجنة الدائمة (14/378).


(�)  فتاوى وقرارات له منقولة بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس عشر (3/129-136).


(�)  منشور بمجلة البحوث الإسلامية (41/39-60).


(�)  ينظر: بحث اللجنة بمجلة البحوث (41/60).


(�)  ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس عشر (3/279).


(�)  ينظر: بحث اللجنة بمجلة البحوث (41/43، 47)، وفتاوى اللجنة الدائمة (14/190، 191؛ 23/472).


(�)  ينظر: بحث اللجنة بمجلة البحوث (41/44، 47)، وفتاوى اللجنة الدائمة (13/79-80؛ 14/188، 380؛ 23/469).


(�)  ينظر: بحث اللجنة بمجلة البحوث (41/55، 56، 57، 58، 59)، وفتاوى اللجنة الدائمة (13/78، 79؛ 14/189، 190؛ 23/469، 470، 471، 472).


(�)  ينظر: بحث د.منذر قحف، بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السادس عشر (3/39-42).


(�)  ينظر: لقاءات الباب المفتوح: (2، 7، 8، 9، 13، 22،  27، 51، 79، 96، 170، 171، 179).


(�)  ينظر: فتاوى ابن منيع (4/154).


(�)  ينظر: القرار الوزاري رقم (738/1) وتاريخ (16/5/1425هـ)، ومما جاء فيه؛ ما نصه:


(حظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص:


كبيع تأشيرات العمل.


والحصول على مقابل لتشغيل العامل.


وتحصيل مبالغ منه مقابل تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج والعودة، ورخصة الإقامة ورخصة العمل).


وينظر: المواد (30، 40) من (نظام العمل)، الصادر بالمرسوم الملكي (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ.


قلت: للمعاوضة عن التأشيرات، وعلاقة صاحب العمل بالعامل، صورٌ كثيرة منتشرة بين الناس، منها ما لا يجوز شرعاً، ومنها ما هو ممنوع نظاماً. بسطها في بحث مستقل بعنوان: (أحكام رخصة العمل (التأشيرة)؛ دراسة فقهية مقارنة بنظام العمل الجديد) يسّر الله إتمامه.


(�) فتاوى اللجنة الدائمة (23/464، 465).


(�)  ينظر: أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة لحسان السيف (ص80).


(�) ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، بتاريخ 1/1/1426هـ.


(�) ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، بتاريخ 1/1/1426هـ.


(�) ينظر: فتاوى اللجنة (14/119؛ 23/437، 440).


(�) حيث وقفت على ستة فتاوى لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، من لقاءات الباب المفتوح، وكلها مجمعة على المنع من الاعتياض عن حق التقدم في الصندوق العقاري، أو بيع الاسم فيه، وإن تنوّعت في تحديد مناط المنع. ينظر: لقاءات الباب المفتوح: (1، 72، 77، 97، 204، 229).


(�)  ينظر: فتوى للدكتور خالد المشيقح، على موقع (www.islamtoday.net).


(�)  حيث قال: (لا يجوز البيع؛ لأنه ليس لك إلا حق الانتفاع فقط). ينظر: لقاء الباب المفتوح رقم (97).


وقال: (هذا ليس بجائز، لأن حق الإنسان في البنك العقاري حق انتفاع، فإن كان لا زال في حاجة للانتفاع بهذا القرض فليفعل، وإن لم يكن في حاجة فعليه أن يدعه، ولا يجوز أن يأخذ عن هذا عوضاً). ينظر: لقاء الباب المفتوح رقم (204).


(�)  حيث صرح مدير عام صندوق التنمية العقاري؛ بأن النظام لا يُجيز بيع أصحاب القروض لقروضهم، التي يقرضها الصندوق، وأن الصندوق غير مسؤول عما يحدث للطرفين من إشكالات مستقبلية. ينظر: جريدة الرياض عدد (14689) وتاريخ (11/9/1429هـ)، الصفحة الأخيرة.


(�)  ينظر: فتوى للدكتور يوسف الشبيلي، على موقع (www.shubily.com).


(�)  ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (13/221-222؛ 23/452، 459-460، 461، 462، 463).


(�)  ينظر: لقاءات الباب المفتوح (1، 47، 60).


(�)  ينظر: بحث (بيع الاسم التجاري والترخيص) للدكتور وهبة الزحيلي، منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الخامس (3/2391). وكذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي المتقدم في موضوع الكفالة التجارية.


(�)  ينظر: موقع (www.balhakm.net).


(�)  ينظر: فتوى للدكتور خالد المشيقح، على موقع (� HYPERLINK "http://www.islamtoday.net" ��www.islamtoday.net�)، وقرر الجواز، بشرط أن يكون المشتري قادرًا على تحصيل السلعة، وإلا كان غرراً.


(�)  ينظر: فتاوى الشيخ ابن باز (19/46).


(�)  ينظر: فتاوى الشيخ ابن إبراهيم (7/30) مع تعليق جامع الفتاوى، الشيخ محمد بن قاسم، رحمهم الله.


(�)  ينظر: فتاوى الشيخ ابن إبراهيم (7/30).


(�)  ينظر: فتاوى اللجنة (13/27).


(�)  ينظر: فتاوى اللجنة (13/81) ونصوا بأنه غير متموّل.


(�)  ينظر: فتاوى اللجنة (23/452).


(�)  ينظر: فتاوى اللجنة (23/448).


(�)  ينظر: فتاوى اللجنة (23/454).


(�)  ينظر: فتاوى اللجنة (23/457).


(�)  ينظر: فتاوى اللجنة (23/458).


(�)  ينظر: فتاوى اللجنة (14/379).


(�)  ينظر: فتاوى اللجنة (14/292-293).


(�)  ينظر: فتاوى اللجنة (15/107).


(�)  ينظر: فتاوى اللجنة (15/72).


(�)  ينظر: فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (19/292).


(�)  ينظر: فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز (19/352).


(�)  ينظر: لقاء الباب المفتوح رقم (9) للشيخ محمد بن عثيمين.


(�)  ينظر: فتاوى الشيخ ابن منيع (4/116).


(�)  ينظر: فتاوى الشيخ ابن منيع (4/122).


(�)  ينظر: فتاوى الشيخ ابن منيع (4/125-126).


(�)  ينظر: فتاوى الشيخ ابن منيع (4/142).


(�)  ينظر: فتاوى الشيخ ابن منيع (4/153).


(�)  فتاوى للدكتور خالد المشيقح.


(�)  ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، رقم (85)، بتاريخ 28/7/1427هـ، الخدمات الاستثمارية في المصارف للدكتور يوسف الشبيلي (2/283).


(�)  ينظر: الفقرة (7/7) من المعيار الشرعي رقم (5): الضمانات. وهو قريب جداً من قرار مجمع الفقه.


(�)  ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع (1/712).


(�)  ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، رقم (85)، بتاريخ 28/7/1427هـ، الفقرة (3 أ).


وهو المفهوم من كلام الدكتور عز الدين خوجة في صناديق الاستثمار الإسلامية (ص121)، وجعله من قبيل بيع الوضيعة (ص122)، على أساس أن القيمة الاسمية للاصدار تمثل رأس المال (ص120).


ومنهم من يجعله من قبيل بيع المساومة؛ ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف (2/289، 291).


ويحسن بيان أن البيع ينقسم باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى أنواع:


بيع المساومة (وهو البيع الذي لا يُظهر فيه البائع رأس ماله).


بيع المزايدة (بأن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها، فتباع لمن يدفع الثمن الأكثر).


بيوع الأمانة (وهي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال، أو أزيد، أو أنقص)، وسميت بيوع الأمانة؛ لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهي ثلاثة أنواع:


( أ ) بيع المرابحة (وهو البيع الذي يحدد فيه الثمن بزيادة على رأس المال؛ أي بربح).


(ب) بيع التولية (هو البيع الذي يحدد فيه رأس المال نفسه ثمناً؛ بلا ربح ولا خسارة).


     (ج) بيع الوضيعة: (وهو بيع يحدد فيه الثمن بنقصٍ عن رأس المال؛ أي بخسارة).


ينظر: الموسوعة الكويتية (9/9).


والراجح في نظري:


أن القيمة الإسمية إذا كانت تمثل رأس المال (سعر التكلفة الحقيقي)، كان هذا بيع وضيعة من غير إشكال.


وإن لم تكن كذلك، ولم تُظهر الشركة للبنك سعر التكلفة الحقيقي، وإنما يتم تحديد الثمن بالمساومة بين الطرفين، فليس هو من بيوع الأمانة، التي يُؤتمن فيها البائع في إخباره برأس المال، فيكون بيع مساومة.


(�)  ينظر: صناديق الاستثمار الإسلامية لخوجه (ص122).


(�)  ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، رقم (85)، بتاريخ 28/7/1427هـ، الفقرة (3 ب).


وذهب له الدكتور عبدالله العمراني في بحث حكم الالتزام بتغطية الاكتتاب (ص5، 16).


(�)  ينظر: بحث حكم الالتزام بتغطية الاكتتاب (ص4، 5).


(�)  ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف (2/289).


(�)  ينظر: الخدمات الاستثمارية في المصارف (2/289-290).


(�)  ينظر: بحث (المعاوضة عن الالتزام بصرف العملات في المستقبل) د.نزيه حماد (ص195) ضمن كتاب في فقه المعاملات المالية والمصرفية).


(�)  ينظر: بحث د.نزيه حماد (ص223).


(�)  منهم الدكتور القره داغي في بحث الأسواق المالية (ص137- ضمن بحوث في الاقتصاد الإسلامي)، والدكتور عباس الباز في أحكام صرف النقود والعملات (ص219) وغيرهم.


(�)  قرارات وتوصيات ندوات البركة للاقتصاد الإسلامي، من عام 1403-1426، (ص28)، والصيغة أعلاه، جمعت فيها السؤال مع الجواب، إذ السؤال معاد في الجواب.


(�)  قرارات وتوصيات ندوات البركة (ص156).


(�) ينظر: قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد، رقم (18)، بتاريخ 3/2/1426هـ.


(�)  حكاه عدد من العلماء، على رأسهم: الإمام أحمد، كما نقله عنه في المغني (6/106)، وابن المنذر في الإجماع (ص53) ، وابن رشد في بداية المجتهد (2/125، 147) ط.الحلبي، وابن قدامة في المغني (6/106)، وابن تيمية في الفتاوى (20/512).


(�)  ينظر: بحث د.نزيه حماد (ص220).


(�)  القواعد الكبرى الموسوم بقواعد الأحكام (1/114).


(�)  مجموع الفتاوى (29/25-26).


(�)  مجموع الفتاوى (29/49).


(�)  الغرر وأثره في العقود، للدكتور الصديق الضرير (ص604).


(�)  وقد أشار لهذه البديل: مجموعة دلة البركة، والهيئة الشرعية لبنك البلاد.


(�)  وقد أشار لهذه البديل: مجموعة دلة البركة.


(�)  وقد أشار لهذه البديل: الهيئة الشرعية لبنك البلاد، والدكتور عباس الباز في كتابه أحكام صرف النقود والعملات (ص221).


(�)  نقله الموّاق في التاج والإكليل (4/378) مطبوع بهامش مواهب الجليل للحطاب، طبعة مصوّرة عن ط.السعادة عام 1329هـ.


(�)  مجموع الفتاوى (29/304).


(�)  ينظر: بحث مدى جواز أخذ الأجر على الضمان (ص289، 291، 293، 305، 306)، وبحث القروض المتبادلة بالشرط (ص229-230) كلاهما ضمن (قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد) للدكتور نزيه حماد.


(�) ينظر: فتاوى سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز (19/293-294) في تحريم اشتراط تبادل القرض، الجامع في أصول الربا للدكتور رفيق المصري (ص304) في مبحث (القروض المتبادلة)، العقود المالية المركبة للدكتور عبدالله العمراني (ص92، 119-121، 135).


وفي فتوى لمجموعة دلة البركة في مسألة (تبادل القروض)، ما ظاهره المنع من ذلك، هذا نصها: (تبادل القروض: إذا اتفق بنكان على أن يوفر كل منهما للآخر المبالغ التي يطلبها أيٌّ منهما على سبيل القرض، من نفس العملة، أو من عملة أخرى، فإن هذا الاتفاق جائز، تفادياً للتعامل بالفائدة أخذاً وإعطاءً على الحسابات المدينة بين البنكين، شريطة عدم توقف تقديم أحد القرضين على الآخر). ينظر: قرارات وتوصيات ندوات البركة (ص142). قلت: وظاهر الفتوى أن هذا الاتفاق غير مُلزم، وبلا عوض، وهذا لا محذور فيه.


(�)  حكاه عدد من العلماء، منهم: ابن المنذر، كما نقله عنه في المغني (6/436)، وابن قدامة في المغني (6/436)، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (29/334) وغيرهم.


(�)  ينظر: المغني (6/441) بتصرف يسير.


(�)  مجموع الفتاوى (29/62-63).


(�)  واستثنى المصاريف الإدارية الفعلية. ينظر: قرارات مجمع الفقه الإسلامي، من الدورة 1-10، (ص25-26).


(�)  ينظر: بحث مدى جواز أخذ الأجر على الضمان (ص289، 291، 293، 305، 306) ضمن (قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد) للدكتور نزيه حماد.


(�)  نازع د.نزيه حماد على هذا الإجماع بوجود خلاف لإسحاق بن راهويه، نقله الماوردي في الحاوي (6/443): (فصلٌ: فلو أمره بالضمان عنه بجعلٍ جعله له؛ لم يجز، وكان الجعل باطلاً، والضمان إن كان بشرط الجعل فاسداً، بخلاف ما قاله إسحاق بن راهويه، لأن الجعل إنما يستحق في مقابلة عمل، وليس الضمان عملاً فلا يستحق به جعلاً). قلت: وهذا محل تأمل، فما جاء عن إسحاق يدل على تصحيح الضمان، ولا يلزم منه تصحيح الأجر.


وقد وقفت على نصٍ آخر لإسحاق يُفهم منه أنه يُجيز إعطاءه عوضاً على سبيل التبرع لا الاشتراط. ففي مسائل (أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه) برواية الكوسج (2/176): (قال سفيان: إذا قال رجلٌ لرجل: اكفل عني ولك ألف درهم؛ الكفالة جائزة، ويرد عليه ألف درهم. قال أحمد: ما أرى هذا يأخذ شيئا بحق. قال إسحاق: ما أعطاه من شيءٍ فهو حسن).


(�)  الإشراف (1/120). والحمالة من أسماء الكفالة والضمان.
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